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 هپوخت

 ردووهه هب  کانیهرێکارگ ەارڕیب نانىێهێپ یتاۆک هل ەداو  رىێکارگ  تىه�سـ ــەد ىەادڕ هب  مانەئاماژ  داەیهوهنیژێتو مهل
 مانیاوازیدواجار ج ە، و  کانیهمینزهو ت  کانییهتاک ەارڕی ـب  رىۆج  ردووهه  ۆب  ەوهکشــــاندن  وەوهشــــاندنەوهڵه وازىێشــ ــ

 ــهل ەکردوو  ــەچار  رهسـ ــاندنەوهڵه هل  هکیهرهه  ینوسـ ــان انی ەوهشـ  ــهل انی  ەندیئا  ۆب  کانیهرێکارگ  ەارڕیب ىەوهکشـ   ر هسـ
 ەارڕی ـب  هچونک ،همافان وهئ ىەرچاوههاتوو و ســ ــ ســــتەدهب  یواتاى ماف هب ەداو  مانە، دواتر ئاماژ ابردووڕ انی ـداهاتوو 

 هک  ىهتاکان  وهئ   ۆب ىیاسـای ىهگێدروسـت بوونى پ ىۆه هتێبەد  رىێکارگ  تىه�س ـەد  ىیاسـای  کىێکار کەو  کانیهرێکارگ
  واوڕە  یهرێکارگ  ەارڕیب  هب ەداو  مانەئاماژ  ەوهش ــەوڕم  هماف، ل  نىەخاو هبنەد ەوهش ــۆیهه  وهب  ،ەوهتێگر انەید  هکەارڕیب

 هاتوو.  ستەدهب یماف ىەرچاوهدوو س کەو واکانڕەنا 
ارگ  تىه�ســ ــەد  ىهفراوان  هته�ســ ــەودهئ  رچـاوگرتنىهب  هل  هب او  رهرامبهب  تىهیهه  رىێکـ  ەارڕی ـب  تێ ـتوانەد  ان،ی ـت�هـ
 ــەبوهڵه  کانیهرێکارگ  ــ انی  ەوهتێنیشـ  ــهب ىهارانیانکارڕگو وهئ ىێپ هب ەوهتێنێبکشـ ــت یقهرفهم رهسـ  یۆ انی  نێد  دایگشـ

 هســتیوێپ ۆیهب  رىێکارگ  تىه�س ــەد  رهرامب هب یهوازتردالا کىهیهگێپ  هل  تى�هاو  ىەوهئ  رهبهل ەگشــتى ، و  یندەوەرژهب
ــای ـ ــای ـ  هل  هبکـات ک  زراوێپـار ۆب  انی ـکـانەســــتهـاتووەدهب هبکـات و مـاف  ێل  انی ـزگـارێپـار  اســ  ەارڕی ـب  هل  انی ـ  ەوهکـانەرکـارهب  اســ

  وه ر ئهس  هبکات  ژىێدر سـتەد هک  رىێکارگ  تىه�س ـەد  هل  تێبکر  گرىڕێ هسـتیوێپ ە، و ەناوێه انیسـتەدهب  ەوهکانیهرێکارگ
 .تێنبکریداب کانەهاتوو ستەدهب هماف وهگێپ ۆب ستیوێپ رىیقامگهس ىەوهئ ۆ، ب ههاتووان ستەدهب هماف وهگێپ

 
 الملخص

الإدارة في أنهاء القرارات الإدارية بطريقة الإلغاء والسـحب لكل من  تطرقت الى مدى سـلطة  في هذا البحث الموسـوم
ــبة للماضـــي  القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية، ثم التميز بين الإلغاء والســـحب من حيث أثرهما على القرارات بالنسـ

ــادر الحق المكتســـب كون القرارات الإدارية من الأ ــتقبل، ومن ثم تطرقنا الى مفهوم و مصـ عمال القانونية للأدارة  والمسـ
التي تولد مراكز قانونية للأفراد المخاطبين بالقرار، وبالتالي يكتســبون الأفراد حقوقاً في ضــلها، وبالتالي تطرقنا الى كل 

 من القرارات الإدارية المشروعة وغير المشروعة بإعتبارهما مصدرين لهذه الحقوق.
رة تجاه الأفراد، فبإمكانها أن تلغي أو تســـحب قراراتها وفقاً للتطورات  نظراً للســـلطات الواســـعة التي تتمتع بها الإدا

التي تطرأ على سـير إدارة المرافق العامة أو وفقاً لمقتضـيات المصـلحة العامة، ولما كانت الأفراد في علاقاتهم مع الإدارة 
زهم القانونية التي أكتســبوها يعتبرون الطرف الأضــعف، فإن القانون يســبغ عليهم حمايته، فيحفظ لهم حقوقهم ومراك

ــأنهم، ويمنع هـذه الإدارة من الاعتـداء على هـذه الحقوق والمراكز  ــدرهـا الإدارة بشــ من القـانون أو من القرارات التي تصــ
 المكتسبة، وذلك إعمالاً للأستقرار اللازم للحقوق والمراكز القانونية.
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Abstract 
This study, consider the extent of the administration’s authority to end administrative decisions in 

the way of canceling and revoking either individual or organizational administrative decisions. This 
study also endeavors to distinguish between revocation and cancelation in terms of their effects on 
decisions in relation to the past and the future decisions. In addition, this study discussed the concept 
and sources of the acquired rights, since administrative decisions are among the legal actions of the 
administration that generate legal centers for individuals addressed to the decision; and therefore they 
acquire individual’s rights in their own right. In effect, this paper examined both legitimate and illegal 
administrative decisions the two most important sources of these rights. 

Given the broad powers that the administration enjoys towards individuals, it can cancel or revoke 
its decisions according to developments in the functioning of public facilities management or 
rendering to the requirements of the public interest. Furthermore, and since individuals in their 
relations with the administration are considered the weaker party, the law provides for their 
protection, so they are preserved the legal rights and positions which they acquired from the law or 
from the decisions issued by the administration concerning them. Consequently, the administration 
is prevented from violating these acquired rights and positions, and that is in implementation of the 
necessary stability of the rights and legal positions. 

 
 المقدمة

 موضوع البحث وأهميته
ــلطة العامة وأخطر أمتيازاتها، تعد   ــرفات القانونية للإدارة، لأنها مظهر من مظاهر السـ القرارات الإدارية من أهم التصـ

 فالقرار الإداري بصدوره له من الأهمية في التأثير على المراكز القانونية للمخاطبين به.
سـتمراره في الحياة القانونية ليس خالدا،فقد  إن القرار الإداري شـأنه شـأن أي عمل قانوني،لا ينشـأ من فراغ ، كما أن أ

ينتهي وتزول قوته القانونية مهما طالت فترة ســريانه أو نفاذه، إما بصــورة طبيعيةأو بإرادة من كان ســبباً في خروجه  
سـحب   (هذا مايطلق عليه  والى حيز الواقع، أو بقانون يصـدر من السـلطة التشـريعية، ومحو آثاره للماضـي والمسـتقبل،  

 .)إلغاء القرار الإداري(، أو يكون محو الآثار القانونية للقرار بالنسبة للمستقبل فقط، وهذا ما يطلق عليه  )رار الإداري الق
ــبغ عليهم حمايته، فيحتفظ لهم  ــعف، فإن القانون يسـ ولما كان الأفراد في علاقاتهم مع الإدارة يعتبرون الطرف الأضـ

وها من القانون أو من القرارات التي تصـدرها الإدارة بشـأنهم، ويمنع هذه الإدارة حقوقهم ومراكزهم القانونية التي أكتسـب
 من الأعتداء على هذهالحقوق والمراكز المكتسبة أو العبث بها، وذلك إعمالاً للإستقرار اللازم للحقوق والمراكز القانونية .

ــها ا ــتخلص ــبة من المبادىء التي أس ــاس بالحقوق المكتس ــي، حيث أفصــح  يعد مبدأ عدم المس ــاء الإداري الفرنس لقض
 .١٩٦٨مجلس الدولة الفرنسي عنها في حكم له عام 

أن الحق المكتسـب في القانون العام يطرح على أسـاس عدم المسـاس بالتصـرف الذي أنتجه، ولاسـيما على مسـتوى  
ل المنتجة للمراكز القانونية  القرارات الإدارية الفردية، فضــرورة حماية مراكز قانونية معينة تفرض عدم المســاس بالأعما

ــاس بـالمراكز القـانونيـة، غير نـاجمـة عن قوتهـا الـذاتيـة، لكنهـا تعـد أثراً   المـذكورة، ولا بـد من ملاحظـة أن ظـاهرة عـدم المســ
 واضحاً لعدم المساس بالمراكز القانونية التي تشكلت على مر الزمن.
فراد، إذ يكون في مأمن على حقوقهالتي تكونت أمام عليه تعد الحقوق المكتســبة من أفضــل الضــمانات القانونية للأ

 أي تدخل إداري عن طريق أصدار قرارات إدارية يقضي بإلغائها أو الأنتقاص منها أو تعديلها. 
 

 هدف البحث
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في هذا البحثنحاول دراســة أمكانية الإدارة في ألغاء و ســحب قراراتها وذلك بدراســة أنماط القرارات الإدارية التي   
يســتوجب ألغائها وســحبها ومتى يكون الإلغاء والســحب ممكناً للإدارة ومحاولة التوصــل الى معرفة أهم الضــوابط التي 

ة والخـا امـ ة ظهرت لتحقيق التوازن بين المصــــلحتين العـ دأ عـدم رجعيـ ارض بين مبـ ك في التوفيق والتعـ ــة وبرز ذلـ صــ
القرارات الإدارية ومبدأ أسـتقرار الحقوق والمراكز القانونية للأفراد وأسـاسـه في ذلك مبدأ المشـروعية، حيث يقتضـي هذا 

ابق على تأريخ أتخاذه ، وكذلك   المبدأ أن لا تنصـرف آثار القرار إلا بالنسـبة الى المسـتقبل ولا ينتج آثاراً ترتد الى تأريخ سـ
ــداره ، أم أنها مقيدة بوجد نص   ــابق على أص ــة أمكانية الإدارة بالرجوع في قرارتها إلى تأريخ س تهدف البحث الى دراس

 تشريعي صريح يقضي بذلك إحتراماً للحقوق المكتسبة وعدم المساس بالآثار الفردية للقرارات المنشئة للحقوق. 
 مشكلة البحث:

ــكلة الب ــعة في تكمن مش ــلطات الإدارة الواس ــيها العدالة وترافق س ــائية التي تقتض حث في الظوابط القانونية والقض
القرار الإداري في حالة صــدوره لأول مرة أو عندما تتدخل الإدارة في حياته بعد صــدوره ألغاءً و ســحباً، وذلك للحيلولة 

 ثار التساؤلات الآتية: دون تعسف الإدارة أو خروجها عن جادة الصواب، وفي هذا السياق ت
هل أن الإدارة تميز بين المركز القانوني الذي ولدت حقاً مكتسباً، وبين المراكز القانونية التي لا تولد حقاً مكتسباً؟ هل 
يجوز للأدارة أن تمارس حقها في ألغاء وســحب قراراتها الإدارية دون ظوابط قانونية شــكلية كانت أم موضــوعية؟ وما  

لتي تحول دون تعسـف الإدارة لهذا الحق؟ الى أي مدى يمكن للأدارة أثناء ألغاء وسـحب قراراتها التوفيق هي الضـمانات ا
ــبة ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية؟ ، ومن ثم هل  ــاس بالحقوق المكتس ــروعية وفكرة عدم المس بين إعتبارات المش

 نية سحب القرارات التي لا تولد حقوق مكتسبة؟ . الإدارة مقيدة في مباشرتها لحق السحب بمدة معينة؟ ومدى أمكا
 منهج البحث:

إن المنهج المعتمـد في هـذا البحـث هو  المنهج التحليلي مع الأســــتعـانـة بـالمنهج المقـارن، حيـث تم أســــتعراض الآراء  
في ســبيل التعرف ، وذلك  )فرنســا ومصــر والعراق  (الفقهية والأحكام القضــائية في النظم القانونية المقارنة المتمثلة ب  

ــحب القرارات الإدارية ومدى تأثيرها على الحقوق   على نقاط الأختلاف والأئتلاف تحديداً فيما يتعلق بأمكانية إلغاء وس
 المكتسبة. 

 خطة البحث :
ســنتناول موضــوع البحث من خلال مبحثين مســتقلين ، حيث نخصــص المبحث الأول للحديث عن الأطار النظري 

اء القرارات الإ اء القرارات  لإنهـ ا الى علاقـة أنهـ اني فتم تخصــــيصــــهـ ا المبحـث الثـ ة ، أمـ داريـة وكـذلـك الحقوق المكتســــبـ
 . الإداريةبالحقوق المكتسبة الناشئة عنها ، وأخيراً أنهيت البحث بخاتمة والتي تتضمن جملة من الأستنتاجات و توصيات

 
 المبحث الأول
 والحقوق المكتسبةلإنهاء القرارات الإدارية  الإطار النظري

إن السـلطة الإدارية بعمومها تقوم بممارسـة أنشـطتها عن طريق أعمال مادية لا يصـاحبها في الغالب قصـد الإدارة في 
ترتيـب آثـار قـانونيـة عليهـا، أو عن طريق أعمـال قـانونيـة منـاطهـا إتجـاه إرادة الإدارة نحو ترتيـب آثـار قـانونيـة عليهـا، والتي  

قـائمـة بـالتعـديـل أو الألغـاء، أو قـد تعمـل على أنشــــاء مراكز قـانونيـة لم تكن موجودة من قبـل، وتملـك قـد تؤثر في المراكز ال
حقوق وأمتيـازات إســــتثنـائيـة في علاقـاتهـا بـالأفراد، عليـه إن الأعمـال القـانونيـة هي ذاتهـا التي تؤثر في المراكز القـانونيـة  

 الثابتة والحقوق المكتسبة.
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ة للإدارة   انونيـ ال القـ د أهم وأخطر  والأعمـ ة، وهـذه الأخيرة تعـ ة والقرارات الإداريـ ا الى العقود الإداريـ دورهـ تنقســــم بـ
الأعمال القانونية التي تصـدر عن الإدارة وبالإمكان أن ينتج من تطبيقها أو سـحبها  أوإلغاءها التأثير في المراكز القانونية  

 والحقوق المكتسبة للأفراد، 
مســـتقلين، نخصـــص المطلب الأول لدراســـة إنهاء القرارات الإدارية، والمطلب عليه نقســـم هذا المبحث الى مطلبين 

 الثاني نخصصها لدراسة الحقوق المكتسبةالناشئة عن القرارات الإدارية على النحو الآتي:
 المطلب الأول : سلطة الإدارة في أنهاء القرارات الإدارية .

 المطلب الثاني : ماهية الحقوق المكتسبة ومصادرها .
 

 المطلب الأول
 سلطة الإدارة في إنهاء القرارات الإدارية

القرارات الادارية التنظيمية هي تلك القرارات التي تصــدرها الســلطة التنفيذية والمتضــمنة قواعد عامة موضــوعية 
القواعد مجردة تطبق على عدد غير محدد من الافراد محددين بأوصــافهم لا بذواتهم وهي تعد مصــدراً ثالثاً من مصــادر 

 .)١(القانونية التي تخضع لها الادارة في قراراتها الفردية حيث تأتي في المرتبة الثالثة بعد الدستور والقوانيين العادية
ذا القرار  ه، أو ينتهي هـ انوني المقصــــود منـ ه للأثر القـ ك لأحـداثـ ذه، وذلـ ة بتنفيـ ة طبيعيـ ايـ دينتهي القرار الإداري نهـ قـ

 و إلغائها له وذلك لمقتضيات المصلحة العامة أو لعدم مشروعيتها.بواسطة الإدارة حال سحبها أ
ويختلف الإلغاء عن الســـحب في أن الإلغاء يترتب عليه تجريد القرار من قوته الإلزامية بالنســـبة للمســـتقبل و تبقى  

عتبر معه القرار كأن لم الآثار المولدة قبل ضــدور القرار ســارية المفعول، وذلك خلافاً لأثر الإلغاء بواســطة القضــاء الذي ي
ــي  ــبة للماض ــتتبع تجريد القرار من قوته الإلزامية بالنس ــائي يس ــحب فهو كالإلغاء القض ــدوره، أما الس يكن من تأريخ ص

 )٢(والمستقبل في نفس الوقت.

ــلطة الإدارة في ــة سـ ــوف نتطرق في هذا المطلب الى دراسـ ــحب قراراتها الإدارية وذلك على النحو  إلغاءعليهسـ و سـ
 الآتي:

 
 الفرع الأول

 مدى سلطة الإدارة في إلغاء القرارات الإدارية
الإدارة لها ســلطة إلغاء قراراتها التنظيمية والفردية، ولكن هذة الســلطة ليســت مطلقة تلغي ما تشــاء وفي أي وقت 

كأصــل عام أن الســلطة الإدارية تســتطيع ان تلغي قراراتها وتجريدها من قوتها الإلزامية بالنســبة للمســتقبل فقط،  تريد،  
 .)٣(الفترة ما بين إصداره وبين إلغائهبحيث يبقى سليماً ما أنتجه من آثار قانونية في 

 
نســــيم بني عـامر، الإنهـاء الإداري للقرارات  ، وكـذلـك  ١٧٨ص  -دون ســــنـة طبع    -القـاهرة    -الجزء الأول    -القرار الإداري    -محمود محمـد حـافظ  )١(

، ة يرموك  ة الحقوق بجـامعـ دمـة الى كليـ ة مـاجســــتير مقـ دة للحقوق، رســــالـ ة المولـ ة و الفرديـ ، منشــــور على الموقع الألتروني  ٢٠١٦  التنظيميـ
)net/law.mohamah.//www:https(. 
 ، ص .٢٠١٢،  ١د. محمد فؤاد عبدالباسط، الأعمال الإدارية  القانونية ، القرارات الإدارية، دار النهضة العربية ، القاهرة، ك)٢( 
 .  ٧٤، ص٢٠١٠النظرية العامة للقرارات والعقود الإداريةة، مركزأبحاث القانون المقارن، أربيل، د. مازن ليلو راضي،    )٣( 

https://www.mohamah.net/law
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وإن سلطة الإدارة في ألغاء قراراتها هي نتيجة طبيعية لسرعة تطور الحياة الإدارية وتغيرها مما يؤديان الى ضرورة  
قد تصـــدر الإدارة .)٤(تطور القرارات الإدارية وتغيرها في كل وقت لتســـاير هذا التطور وتجاوب مع الأوضـــاع المتغيرة

ا لمواكبة ظروف مادية معينة يكون أصــدارها له ملائماً لمواجهة تداعياتها كما لو أصــدرت قرار يحظر فتح المحال  قراره
ك الظروف التي  ت تلـ إذا زالـ اظـاً على الأرواح والأموال فـ ك حفـ ة تقتضــــي ذلـ ة مترديـ ة ظروف أمنيـ ة ليلاً لمواجهـ امـ العـ

لإدارة إلغاء قرارها بغلق المحال العامة ليلاً حيث أنتفي سـبب أسـتوجبت أصـدار القرار بأن أسـتقرت الأمن فيكون بوسـع ا
 إصدارها لهذا القرار .

ــتمرار نفاذ تلك  ــتقيم معها إسـ ــاع جديدة لا يسـ ــعها إلغاء قراراتها إذا ما ثبت لديها قيام أوضـ وكذلك أن الإدارة بوسـ
ان هذا القرار والذي صــدر في ظل القرارات، فإذا صــدر تشــريع جديد ونص المشــرع على ســريان أحكامه بأثر رجعي وك

التشريع القديم مخالفاً للتشريع الجديد، حيث يكون بوسع الإدارة ألغاء هذا القرار وإصدار آخر محله يتوافق مع التشريع 
 ، وذلك إعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية والذي يجعل القرار الإداري في مرتبة أدنى من القانون، فإن صـــدور)٥(الجديد

تشــريع عقب إصــدار قرار إداري ينظم مســألة ما على نحو معين يخالف ما ورد بالقانون يمنح الإدارة الحق في إلغاء هذا 
 . )٦(القرار والذي لا يجوز له أن يناقض القانون حيث يسمو عليه في مراتب التدرج التشريعي

أســتمرار نفاذها ما يتعارض مع النظام العام، إذ يجب على  كما ويحق للإدارة إلغاء قراراتها الســليمة إذا قدرت أن في 
الإدارة إلغاء هذا القرار كما لو أصـبح في أسـتمراره إضـراراً بالصـحة العامة أو السـكينة العامة أو الأمن العام أو المسـاس 

 .)٧(بالصالح العام للبلاد بصفة عامة
،  )٨(يد من القرار إذا أخلت بإلتزاماته التي يلقيها القرار على عاتقهأيضـاً أن الإدارة عليها  إلغاء قراراتها بالنسـبة للمسـتف

فإذا أصـدرت الإدارة قراراً يحقق مصـلحة لأحد الأفراد بما يوفره له من مزايا وتقاعس الشـخص في الأسـتفادة بهذا القرار  
 لإلغاء الإدارة لقرارها .فلا يكون للإدارة الحق في إجباره على ذلك، حيث تعتبر سلوكه هذا رضاء ضمنياً منه با

إذن يتبين لنا بان إلغاء الإدارة للقراراتها تنصـب على القرارات المشـروعة والسـليمة، أي بمعنى القرارات الملغية كانت 
مشــروعة في الماضــي، ألا أنه أصــبح غير ملائم بعد ذلك، عليه يقتصــر أثر إبطال هذا القرار على المســتقبل فقط دون 

ــي، بذلك تجعل ــي وألا يتعارض ذلك مع   الماضـ قرار الإلغاء ينعطف على ما رتبه القرار الملغي من آثار قانونية في الماضـ
 مبدأ عدم الرجعية.

فالقاعدة العامة أن الرجعية على الماضــي لا يفرضــها إلا نص تشــريعي، وهذا يعني لا يجوز بغير ترخيص من القانون  
 .)٩(ى الماضي، لأن الأثر الرجعي يمس الحقوق المكتسبةأو يرخص للإدارة بذلك أن يسري إلغاء القرار عل 

فالحقوق المكتسـبة أو المراكز القانونية بصـفة عامة التي تمت مشـروعة بموجب نظام قانوني معين لا يجوز المسـاس 
ــل إحترام   ديره، لأن الأصــ انون ينص صــــراحـة على الأثر الرجعي أو يرخص للإدارة في تقـ ة، إلا بقـ ة الرجعيـ ا بطريقـ بهـ

 .  )١٠(الحقوق المكتسبة وليس أهدارها، وهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام

 
 .    ٧٧، ص١٩٨٧دار الفكر العربي، القاهرة،  د. حسين درويش عبدالحميد، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء،   )٤( 
 .    ٢٧٧، ص٢٠١٢المكتب الجامعي الحديث،  الأسس العامة للقرارات الإدارية،  د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة،    )٥( 
 .     ١٤٧، ص١،٢٠١٥المكتب الجامعي الحديث،طد. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الإنهاء الإداري للقرارات الإدارية،    )٦( 
 .    ١٤٥السابق أعلاه، ص المصدرد. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الإنهاء الإداري للقرارات الإدارية،    )٧( 
 .    ٢٧٧المصدر السابق أعلاه، صد. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية ،   )٨( 
 .     ٢٣، ص٢٠١٢، ١محمد النوايسة، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، طد. أحمد    )٩( 
 .     ٢٤محمد النوايسة، المصدر السابق أعلاه، صد. أحمد    )١٠( 



502 |  

jzsb.univsul.edu.iq 

JZSB p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 )زانسته مرۆڤایهتییهکان  B  -  بهشی( -گۆڤاری زانکۆی سلێمانی 

القرار كلـه أو بجزء منـه فقط إن كـان هـذا القرار يقبـل التجزئـة في ضــــوء إعتبـارات   وقـد يحـدث الإلغـاء فيمـا يتعلق بـ
 .  )١١(الصالح العام

ء القرار الإداري هو تغير الظروف التي كانت قائمة وقت من كل مما ســبق ذكره يتبين لنا بأن الســبب الأســاســي لإلغا
أصــداره، كما يلغي القرار إذا تبينت الإدارة أنه مخالف للقانون، ســواء لأنه صــدر كذلك وتعذر ســحبه فرأت الإدارة إلغاءه 

 غير والتعديل في كل وقت. بالنسبة للمستقبل، أو تغير القانون فأصبح القرار مخالفاً له، كما أن المراكز القانونية قابلة للت
تسـتطيع الإدارة إلغاء قراراتهاوإبطالها بالنسـبة للمسـتقبل كلياً ويسـمى بالإلغاء الكلي أو جزئياً ويسمى بالإلغاء الجزئي   

دون أن تحل قراراً آخر محله، كما هو الشـــأن بالنســـبة لإلغاء التراخيص ، بهذا يختلف الإلغاء عن الســـقوط كون الأخير  
 .)١٢(القرار بأكمله ولايقبل التجزئةينصب على  

إن القرارات التنظيميـة تنشــــيء مراكز عامة لا ذاتيـة، لذلك فإن الإدارة تملـك الحق في ألغـائهـا أو تســــتبـدل بهـا غيرها  
 . )١٣(وفقالمقتضيات الصالح العام، وليس لأحد أن يحتج بوجود حق مكتسب

ة الفرنســــي   ة إذا تغيرت من جـانـب آخر أقر مجلس الـدولـ ا التنظيميـ ألغـاء قراراتهـ ة الإدارة بـ للأفراد بـالحق في مطـالبـ
ل القرار   ة قـد يجعـ انونيـ ة، لأن تغير الظروف القـ ــاديـ ا أو تغيرت الظروف الإقتصــ ــدرت فيهـ ة التي أصــ انونيـ الظروف القـ

نفس الحق إذا كان التنظيمي والتي كانت صـحيحة مشـوبة بالبطلان، وكذلك تغير الظروف الأقتصـادية أيضـاً يجعل لهم 
هذا التغير من الجسـامة الى درجة لم يتوقعها مصـدر القرار، وهذا ما قرره في حكم من أحكامه التي صـدرت من الجمعية 
العامة لقســم القضــاء، وســلطة الإدارة في هذه الحالة ليســت تقديرية بل ســلطة مقيدة، فهي تلتزم بالأســتجابة اليه إذا  

 .)١٤(وجدت أن الظروف قد تغيرت فعلاً 
  )Blancher(وقد برز هذا الأتجاه في قضـاء مجلس الدولة الفرنسـي مع بداية مطلع هذا القرن في حكمه في قضـية 

أن القرارات التنظيميـة قـابلـة للتعـديـل والتغير في كـل وقـت، وذلـك بغيـة مواكبـة التطورات التي تحـدث في    "وخلص الى  
ق هـذا المبـدأ وتبلورت من خلال أحكـامـه القـاعـدة التقليـديـة التي عليهـا  ،وقـد أطرد المجلس في تطبي  "المجـالات الإداريـة  

أن القرارات الإدارية التنظيمية يمكن إلغاؤها أو تعديلها في كل الوقت، لأنها تضـــع قواعد عامة و   "الآن، ومن مقتضـــاها  
 .)١٥(اً لأعتبارات الملائمةمجردة...  ، ولجهة الإدارة أن تلغي تلك القرارات ليس فقط لمخالفتها للقانون، بل أيض

من كل ما ســبق ذكره يتبين لنا بأن القرارات الإدارية التنظيمية كونها تتضــمن قواعد عامة، قابلة لأن تطبق على عدد  
ذي قـد  اقض الـ ة التنـ دخـل لإزالـ ة تعطي للإدارة الحق في  التـ انونيـ إن تغير الظروف القـ اً من الأفراد، فـ دمـ غير محـدود مقـ

ــاً مع المعطيـات القـانونيـة الجـديـدة،  يحـدث بين القـانو ن والقرار الجـديـد مع القرار القـديم التي أصــــبح وجودهـا متعـارضــ

 
 .    ٧٥٨فؤاد عبدالباسط، الأعمال الإدارية القانونية، القرارات الإدارية، المصدر السابق ، صد.محمد    )١١( 
 .    ١٢٤، ص٢٠١٥،  ١، سقوط القرارات الإدارية، دار الكتب القانونية، كد. ذنون سليمان يونس عبادي  )١٢( 
 .   ٢٢٠، ص١٩٩٦د.ماهر صالح علاوي الجبوري، مباديء القانون الإداري، دار الكتب للطباعة والنشر،)١٣( 
الـذي طرأ يحق للإدارة إلغـاء قراراتهـا المشــــروعـة، إذا طرأعيـب قـانوني على القرار، فيكون للإدارة إلغـاء القرار جزئيـاً لإزالـة هـذا العيبـالقـانونيـ)١٤( 

ى سـلطتها في الرقابةالذاتية على أعمالها وفقاً لمبدأ المشـروعية، أما إذا طرأ على القرار المشـروع قانوناً ، عيب يتعلق  على القرار، وذلك إسـتناداً ال
ه ليتلائم مع الظر اء القرار أو تعـديلـ ا في ألغـ اً الحق أمـ أن للإدارة أيظـ ــداره، فـ ه وقـت إصــ ه وذلـك نتيجـة تغير الظروف التي تحيط بـ وف  بملائمتـ

هـذا الحق الى مبـدأ ضــــرورة موافقـة أو ملائمـة أعمـال الإدارة مع الظروف المتغيرة، وقـابليـة نظـام المرفق العـام للتغير والتبـديـل،  الجـدبـدة، ويرجع  
و مابعدها، وكذلك د. مصـطفى أبو زيد    ٦٣٦، ص٢٠٠٤للتفصـيل راجع : د. سـامي جمال الدين، أصـول القانون الإداري، منشـأة المعارف بالأسـكنرية،  

 .  ٨١٠يط في القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، بلا سنة الطبع، صفهمي، الوس
 .  ٥٠٦د. حسني درويش عبدالحميد، المصدر السابق، ص   )١٥( 
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فالمراكز القانونية العامةالتي تنشــئها القوانين والقرارات هي مراكز مؤقتة، قابلة للتغير في كل وقت، وبالتالي ليس لفرد  
 مسك بالنظام القديم.من الأفراد لم يكتسب مركزاً ذاتياً بتطبيق معين أن يت

 
 الفرع الثاني

 صلاحية الإدارة بسحب القرارات الإدارية
يقصـد بالسـحب صـلاحية إدارية تتمتع بها الإدارة لوضـع نهاية للقرار وبأثر رجعي من تأريخ صـدوره وإعتباره كأن لم 

 .)١٦(يكن شريطة أحترام القواعد والضوابط التي تحكم هذه الصلاحية الإدارية
يقصـود بالسـحب الإداري للقرار إنهاء آثاره المترتبة في الماضـي يعود الى تأريخ أصـداره، وهذا يعني أن سـحب  عليه  

ــداره، في هذا  ــحوب كأن لم يكن من تأريخ أص ــتقبل وأعتبار القرار المس ــي والمس ــبة للماض القرار يعني أنهاء آثاره بالنس
 المشروعة و القرارات الإدارية المشروعة.المجال لابد أن نميز بين سحب القرارات الإدارية غير 

ــروعة وبأثر رجعي، لعدم   ــحب قراراتها غير المشـ ــاء الإداري بأنه يجوز لجهة الإدارة أن تسـ ــتقر عليه في القضـ المسـ
مشــروعيتها وأحتراماً للقانون، وأســاس ذلك هو أن القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المشــروعية لا تنشــأ حقوق مكتســبة  

لذا يجوز أن تنهي آثارها بالنســبة للماضــي والمســتقبل، ومن يوم صــدور القرار بشــرط أن يكون الســحب الإداري    للأفراد،
 . )١٧(خلال المدة المحددة للطعن في القرار الإداري

أما إذا مرت مدة الطعن التي يجوز خلالها ســــحب القرار الإداري التنظيمي غير المشــــروع، ولم يســــحب القرار فإنه 
وات المدة، وبذلك لم يعد بأسـتطاعة الإدارة أن تسـحب قرارها المعيب، ويتضـح ذلك في القرارات التنظيمية يتحصـن بف

 . )١٨(التي صدرت أستناداً اليها قرارات فردية رتبت حقوقاً للأفراد
ــروعة وإننا نتفق مع الرأي القائل بأنه ليس ثمة ما يمنع جهة الإدارة من أمكانية ســـحب قراراتها التنظيمية غي ر المشـ

ة، فضــــلاً عن ذلـك أن القرارات   ــادرة من الســــلطـة التنفيـذيـ ا قواعـد عـامـة مجردة صــ اد الطعن كونهـ ولو بعـد فوات ميعـ
التنظيمية لا تنشــيء مراكز شــخصــية بل يتولد عنها مراكز نظامية عامة والتي تخضــع لقاعدة التغير في كل وقت وفقاً 

 لمتطلبات المصلحة العامة.
المسـلم بها في القضـاء والفقه الإداريين أنه لا يمكن للإدارة سـحب قراراتها الإدارية السـليمة سـواء    إذا كانت القاعدة

ــأة لهـا، وذلـك على أســــاس أحترامهـا لمبـدأ عـدم رجعيـة القرارات   ــأة للحقوق او غير منشــ كـانـت تنظيميـة او فرديـة، منشــ
 .)١٩(الإدارية

ــدر الق ــرع قد أعطي الجهة الإدارية مص ــحب هذا القرار طبقا� للإجراءات والقواعد التي ولكن أن المش رار الحق في س
يحـددهـا القـانون في هـذا الشــــأن، إذا رأت أن هـذا القرار مخـالف للقـانون أو أنـه غير ملائم للظروف التي صــــدر في ظلهـا،  

 .)٢٠(وذلك يعتبر تطبيقاً لمبدأ السلطة التقديرية التي منحها المشرع للإدارة وتحقيقاً لمبدأ المشروعية

 
 .  ٦٧٤ص  ٢٠٠٣، دار الوائل للنشر،١د. على خطار الشطناوي، الوجيز في القانون الإداري، ط   )١٦( 
 .  ٦٧٤ص٩٧، ص٢٠١٧الإدارة في سحب القرار الإداري، المكتب الجامعي الحديث،  د. صالح حسين على العبدالله، سلطة  )١٧( 
 .  ٦٤٦، ص١٩٨٤دار الفكر العربي، القاهرة،  د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية،     )١٨( 
 .  ومابعدها    ٢٢٣، ص١٩٩٣ي للخدمات الطلابية، الأردن،  ، المركز العرب١والتطبيق، ، طد. خالد سمارة الزغبي القرار الإداري بين النظرية     )١٩( 
 .   ١٣٣، ص٢٠١٨، ١د. عبدالمنعم الضوي، إنقضاء القرارات الإدارية، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط   )٢٠( 
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من حيث أن سـحب القرارات الإدارية قد شـرع لتمكين جهة الإدارة  "لقد قررت محكمة القضـاء الإداري في مصـر بأنه 
من تصـحيح خطأ وقعت فيه ويقتضـي ذلك ان يكون القرار المراد سـحبه صـدر مخالفاً للقانون، اما إذا كان القرار الإداري  

ونية، فإنه يمتنع على جهة الإدارة سـحبه لإنتفاء العلة التي شـرعت من  صـدر على أسـاس صـحيحة مسـتوفياً شـرائطه القان
 .)٢١(اجلها قواعد السحب، وذلك أحتراماً للقرار وأستقراراً للأوضاع تحقيقاً للمصلحة العامة

وذلك ومناط منح المشـرع للجهة الإدارية مصـدرة القرار الحق في سـحب هذا القرار، هي الوصـول الى أحترام القانون  
 من خلال التوفيق بين اعتبارين متناقضين:

 الأول: تمكين الجهة الإدارية من أصلاح ما ينطوي عليه قراراتها من مخالفة قانونية.
الثاني: يتمثل في وجوب أستقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري، والسحب بهذه الصورة يحفظ لمبدأ 

 .)٢٢(وفاعليته بإذلاله القرارات التي تصدر بالمخالفة له وتدفع الأفراد الى أحترامهالمشروعية قوته 
بهذا ان السـحب يثير صـراعاً بين مبدأين، ألا وهما مبدأ المشـروعية، ومبدأ أسـتقرار الحقوق والمراكز القانونية، إذ ان 

ــروعية يؤدي ــحب يهدر المراكز القانونية باثر رجعي، وتغليب مبدأ المشـ ــتقرار الواجب توافره في    السـ الى زعزعة الأسـ
دأ  ة يعني خروج الإدارة على مبـ انونيـ دأ أســــتقرار الحقوق والمراكز القـ ة للأفراد، وتغليـب مبـ انونيـ ات والمراكز القـ العلاقـ

 .  )٢٣(المشروعية
ية لصالح الأفراد، إن القرارات الإدارية إنما تصدر لتحقيق المصلحة العامة، فحتى لو أنشأت هذه القرارات مراكز قانون

ــلحة   ــد تحقيق مص ــدر بقص ــود، لأن القرار الإداري يص ــبة بالمعنى القانوني المقص فإن هذه المراكز لا تعتبر حقوقاً مكتس
 .)٢٤(عامة، وأن هذه المزايا والحقوق ليست لها صفة الأستقرار والثبات أمام مصلحة المرافق العامة

ي القـائـل بـأمكـانيـة الإدارة ســــحـب قراراتهـا التنظيميـة، لكن  يجـب التوفيق من ذلـك نرى بـأنـه على الرغم من تـأيـدنـا للرأ
بين مبدأ المشـروعية و مبدأ أسـتقرار الحقوق والمراكز القانونية بحيث يجب وضـع شـروط كافية تضـمن حق الإدارة في  

 ونية. سحب قراراتها مع مراعاة الحقوق الناشئة عن تلك القرارات إحتراماً للأستقرار الأوضاع القان
 

 المطلب الثاني
 ماهية الحقوق المكتسبة

الحقوق المكتســبة المحافظة على المراكز القانونية الذي نجم عن عمل قانوني معين، وهو يقوم على مبدأ المقصــود ب
ــند لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، ومن ثم فإنه  ــب السـ يرمي  مهم هو مبدأ الأمن القانوني، ويعد مبدأ الحق المكتسـ

ــب له دور  ــي، يؤدي بنا للأعترافبحقيقة مهمة ألا وهي أن الحق المكتسـ إلى حماية المراكز القانونية الذي تولد في الماضـ
لقـانونيـة لا ســــيمـا في نطـاق  في حمـايـة المراكز القـانونيـة في نطـاق القـانون العـام، لأنـه يؤدي دوراً في الرقـابـة على الأعمـالا

 ء كأصل عام أو تعدل أو تنهي لمركز قانوني ما يرتب حقوقاً للمتعاملين مع الإدارة .القرارات الإدارية لأنها تنشي
ولما كان القانون قد منح الإدارة سـلطات تقديرية واسـعة لإصـدار ما يناسـبها من قرارات أسـتجابةً للمسـتجدات التي 

قـد يمس أحيـاننـاً المراكز القـانونيـة أو  يلزمهـا ســــير المرافق العـامـة بـإنتظـام وإطراد تحقيقـاً للمصــــلحـة العـامـة، فكـل هـذا  

 
 .    ٥٧١، ص٢٠١٢، دار الفكر الجامعي، الأسكنرية،  ١د. حسام مرسي، أصول القانون الإداري، ط   )٢١( 
 . ومابعدها    ٥٧١،المصدر السابق أعلاه ، صد. حسام مرسي   )٢٢( 
 .  ٢٨٩المصدر السابق،صد. حسني درويش عبدالحميد،     )٢٣( 
 .  ٤٢، ص٢٠٠٧، ٣مشروعية القرارات الإدارية وفقاً للمنهج القضائي، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، كد. محمد ماهر أبو العينين، ضوابط     )٢٤( 
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الحقوق المكتسـبة التي أنشـأت جراء قرار إداري سـابق، لذلك يحظر القانون الإعتداء على هذه الحقوق والمراكز القانونية   
 الشخصية من جانب الإدارة إعمالاً لمبدأ إحترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس به.

قرار الفردي، فالقرار يرتب حقوقاً لصالح المخاطبين به، كما أن هذا الحق يترتب فالحق المكتسب لا يمكن فصله عن ال
 على قرارات نافذة,

نظراً لأهمية التي نالتها فكرة الحقوق المكتســـبة من جانب الفقه والقضـــاء الإداري فهذا يدفعنا الى تخصـــيص هذا 
 وذلك في فرعين كالآتي: المطلب الي بيان فكرة الحقوق المكتسبة وبيان مصادره وكذلك توضيح

 الفرع الأول :  فكرة الحق المكتسب وتعريفه
 الفرع الثاني : مصادر الحق المكتسب في نطاق القرارات الإدارية.

 
 الفرع الأول 

 فكرة الحق المكتسب وتعريفه 
 أولاً: فكرة الحق المكتسب

اري معين سـواء أكان مشـروعاً أم غير مشـروع  الحق المكتسـب يعني الحفاظ على المراكز القانونية الناشـئة عن قرار أد
ــد الإلغاء وهو في الحقيقة مكمل بل جزء لا  ــنه ضـ ــده بالإلغاء، ما يعني تحصـ ــت المدة القانونية اللازمة للطعن ضـ ومضـ
يتجزأ من مبدأ أعم وأشـمل هو الأمن القانوني والتي تعني  ألتزام السـلطات العامة بضـمان قدر من الثبات والأسـتقرار في  

علاقـات القـانونيـة وحـد أدنى لأســــتقرار المراكز القـانونيـة كي يتمكن الأشــــخـاص من الأطمئنـان  على هـدي من الأنظمـة  ال
والقواعد القانونية بأعمالها وترتيب أوضــاعهم على ضــوءها دون التعرض لتصــرفات مباغتة تهدم توقعاتهم المشــروعة 

نوني العمود الفقري للقاعدة القانونية مادام لايمكننا الحديث عن وتزعزع أسـتقرار أوضـاعهم القانونية ، وأصـبح الأمن القا
قيمة القاعدة القانونية  إلا بالنظر الى درجة أسـتقرارها ومدى تحقيقها للحقوق والأوضـاع القانونية  وما يسـتتبع ذلك من  

 . )٢٥(تحقق ثقة الأفراد في النظام القانوني ككل
ــي، إذ يبرر الفقهاء مبدأ عدم    ــفي لقاعدة ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية الى الماضـ ــاس الفلسـ كما أنه يعد الأسـ

رجعيـة القرارات الإداريـة بمثـل مـا يبرر بـه مبـدأ عـدم رجعيـة القوانين، وتكمن الأهميـة من تقرير هـذا المبـدأ في ضــــرورة 
ملات، الأمر الذي لا يأتي تحقيقه إذا تركت الإدارة حرة في سـحب آثار أحترام الحقوق المكتسـبة وضـمان أسـتقرار المعا

قراراتها على الماضـي كما تشـاء، كذلك فإن أحترام قواعد توزيع الأختصـاص يقتضـي ألا يتعدي موظف على أختصـاصـات  
تقرار  موظف آخر كان يشـــغل الوظيفة نفســـها في تأريخ ســـابق على تعينه، وكذلك فإن عدم الرجعية من مقتضـــى أسـ ــ

 . )٢٦(المراكز القانونية وعدم أهدار الضوابط التي يضعها المشرع للنظم القانونية في مختلف المجالات
كما ويمثل مبدأ حماية وأحترام الحقوق المكتسـبة ضـمانة وحماية أكيدة للمراكز القانونية للأفرادبحيث يكونو بمأمن  

ــية في العلاقات ا ــاس ــألة أس ــتقرار مس ــبة على حقوقهم، فالأس ــاط الإداري تبرز بالنس لقانونية ومتطلباته في مجال النش

 
ســـادة بهير ، دور مجلس الدولة في حماية مبدأ  الأمن القانوني  ، بحث منشـــور قي مجلة العلوم القانونية ، للتقصـــيل راجع : د. جعفر عبدال)٢٥( 

ــاتي الواقع   "كلية القانون ، جامعة بغداد ، العدد الخاص لبحوث مؤتمر فرع القانون العام المنهقد تحت عنوان  ــسـ ــتوري والمؤسـ ــلاح الدسـ الأصـ
د. علاء أبراهيم محمود عبدالله الحســيني، حماية الحقوق المكتســبة الناشــئة عن القرار الإداري، دار الجامعة    ، وكذلك :  ١١-٩، ص  ٢٠١٨والمأمول،  

 .  ٢٠، ص٢٠١٨للنشر،  الجديدة  
 .  ٣٥د. أحمد محمد النوايسة، المصدر السابق، ص)٢٦( 
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لجميع القرارات وهي الهدف الأسمى لجميع المبادىء القانونية التي تصب في أتجاه واحد ألا وهو كفالة الأستقرار للعمل 
حريـة الإدارة في  الإداري وصــــولاً الى تحقيق الأمـان في المجتمع، فـالأســــتقرار القـانوني هو القيـد العـام الـذي يحـد من  

 .)٢٧(الرجوع في القرار
ة،  ة والفرديـ ه النظـاميـ ة، بنوعيـ انونيـ اط عضــــوي بين المراكز القـ اك  أرتبـ أن هنـ ا بـ ه يتبين لنـ انـ ا تقـدم بيـ على ضــــوء مـ
انونيـة هي مجموعـة من الحقوق   ة، كون المراكز القـ انونيـ ــأ عن المراكز القـ ة ، لأن فكرة الحقوق تنشــ والحقوق المكتســــبـ

 المكتسب قد تنشأ من القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية.  والإلتزامات سواء كانت فردية أو تنظيمية ، لأن الحق
ولكن المراكز النظـاميـة يجوز تعـديـل مضــــمونهـا، لأن هـذه المراكز تســــتمـد وجودهـا من القوانين والأنظمـة التي تحـدد 

الأشخاص الذين فحواها ، لهذا تؤدي القوانين والأنظمة الى تعديل مضمون هذه المراكز وسريان هذا التعديل على جميع  
بة ، بينما لا تتأثر المراكز الشـخصـية بتعديل القوانين   يشـغلون هذه المراكز دون أمكانية الأحتجاج بفكرة الحقوق المكتسـ
والأنظمة والغائها، لأن مضـــمون هذه المراكز محددة بصـــورة فردية وليس بإجراءات قانونية عامة كالقوانين والأنظمة ، 

 .  )٢٨(شخصية غير قابلة للمساس بهالهذا يقال بأن المراكز ال
ــب يعني الحفاظ على المركز القانوني الذي  ــبةبأن الحق المكتس ــبق بيانه حول فكرة الحقوق المكتس ــتنتج مما س نس
نجم عن تصــــرف قـانوني معين، وهو مـا يعني أنـه يهـدف الى حمـايـة المراكز القـانونيـة التي تولـدت في المـاضــــي ويؤدي 

 ماية و وقاية التصرفات القانونية كالقرارات الإدارية لا سيما الفردية. كفكرة دوراً مهماً في ح
 ثانياً :التعريف الفقهي للحق المكتسب .

أتســمت فكرة الحق المكتســب بالكثير من الغموض مما أدى الى أختلاف موقف الفقهاء بشــأنها، فقد أورد الفقه عدة   
ــبة، لكن تدور جمبعها ح ــدد الحقوق المكتس ــاس أو أحترام الميزة أو  تعريفات بص ــية ألا وهي عدم المس ــاس ول فكرة أس

ــب عند بعض منهم   ــل نظام قانوني معين، عليه فالحق المكتسـ ــي، في ضـ ــخص ما في الماضـ ــبها شـ المنفعة التي أكتسـ
ــي   ــه أو نزعه عنه إلا    )MERLINميرلين    (كالفقيه الفرنسـ ــخص نهائياً بحيث لايمكن نقضـ هو الحق الذي دخل ذمة الشـ

بأنه الحق الثابت لصـاحبه والذي لا يسـتطيع الغير أن يسـلبه منه،   )DEMELOMBEديمالومبي    (برضـاه، ويعرفه الفقيه  
ــخص جراء قانون أو ق ــل عليه الشـ ــن المنفعة التي حصـ رار إداري من الألغاء أو هو المركز القانوني الذي بموجبه تتحصـ

 .)٢٩(والتعديل
الميزة القانونية التي يكون صـاحبها قد أسـتعملها   "أما على الصـعيد الفقه المصـري فقد عرفه د. ماهر أبو العينين بأنه 

يجوز   فعلاً ، ويعلل قوله بأنه إذا ترتبت على القرار الأداري المعيب ميزة قانونية يكون صـاحبها قد أسـتعملها فعلاً  فأنه لا
 .)٣٠( "المساس بها إلا في خلال الميعاد

 
 .  ٩٠، ص٢٠٠٠لحقوق بجامعة القاهرة،  د. رحيم سليمان الكبيسي، حرية الإدارة في سحب قراراتها، أطروحة دكتوراه، كلية ا)٢٧( 
ــور في مجلة الحقوق ، المجلد)٢٨(  ، كلية الحقوق، جامعة  ١٧،  ١٦، العدد٤د. زياد خالد المفرجي، ، الحق المكتســـب في القانون الإداري، بحث منشـ

ــرية، بغداد،   ــتنص ــطفى أمين ، الموازنة بين أثر ال٢، ص٢٠١٢المس ــن عمر و د. لطيف مص ــورش حس ــتورية والحقوق  ، وكذلك د. ش حكم بعدم الدس
،  ١المكتسـبة، بحث منشـور في مجلة البحوث القانونية والأقتصـادية، تصـدر عن معهد الحقوق والعلوم السـياسـية بالمركز الجامعي بافلو ، العدد  

 .  ٤١٠،  ص٢٠٢٠، مليس   ٣المجلد  
ة دراسـات قانونية وسـياسـية الصـادر في كلية القانون بجامعة  د. دانا عبدالكريم سـعيد و دلشـاد فتاح فرج، بحث منشـور في مجلنقلاًعن    )٢٩( 

 .  ١٦٣، ص  ٢٠١٩لسنة   ٢السليمانية، العدد  
   ٥٨٦د. ماهر أبو العينين، المصدر السابق، ص)٣٠( 
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أما على صعيد الفقه العراقيفقد عرفه د. مازن ليلو راضي بأنه الحق الذي يدخل في ذمة الشخص أو يوضع بين يديه   
 .  )٣١(وبالتالي لا ينمكن أنتزاعه منه إلا بقانون

ء متفقين على عدم جواز المساس بالحقوق والمراكز من كل ما سبق بيانه من التعاريف يمكننا القول بأن أغلبية الفقها
ــأت أو عـدلـت المراكز قـانونيـة ، بغيـة   القـانونيـة التي أكتســــبهـا الأفراد من القرارات الإداريـة ولا ســــيمـا الفرديـة التي أنشــ

ــاع الإدارية، وعدم زعزعة ثقة و الأطمأنان من قبل المخاطبين بالقرار، وهذا يفرض على الإدار ــتقرار الأوض ــرورة  أس ة ض
 أحترام المراكز القانونية وعدم المساس به ولو مع عدم وجود نص قانوني. 

 ثالثاً:موقف القضاء من الحقوق المكتسبة. 
إن تحليل أحكام القضــاء الفرنســي لا يؤدي بنا الى الوصــول الى تعريف محدد للحق المكتســب، إذ قيدوا فكرة الحق 

بدأ التقديس أو عدم المســـاس ، والذي يعني أنه لا يمكن للإدارة المســـاس  المكتســـب في القانون الإداري بشـــكل كبير بم
بالتصــرف القانوني الذي ينشــىء آثاراً قانونية فردية، ســواء بإلغائه أو تعديله، كما لا يمكنها أن تضــع نهاية لآثاره، إلا عن 

 . )٣٢(طريق تصرف قانوني مضاد، وذلك في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك
ولكن من مجمل ما طرحت بشــأن الحق المكتســب يمكن القول بأن مجلس الدولة الفرنســي يرى بأن الحق المكتســب 

 . )٣٣(ذلك الحق الذي ينشأ عن طريق قرارات إدارية فردية ونهائية و مشروعة "هو 
ريف هـذه أمـا القضــــاء المصــــري فقـد أكتفى بـالحـديـث عن الحقوق المكتســــبـة دون أن يتعرض وعلى وجـه الـدقـة لتع

الحقوق أذ أكتفى بعرض بعض الأمثلة العملية لها دون الخوض في تعريفها، من ذلك ما قضـت به محكمة القضـاء الأداري  
أنه قد جرى قضــاء المحكمة الإدارية العليا على أن الأصــل طبقاً للقانون الطبيعي هو أحترام الحقوق المكتســبة وفقاً لما 

العام، إذ ليس من العدل في شــيء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق والصــالح العام أن  تقضــي به العدالة ويســتلزمه الصــالح 
يفقد الناس الثقة والإطمأنان على أســــتقرار حقوقهم لذلكجاء الدســــتور مؤكداً هذا الأصــــل الطبيعي فحظر المســــاس  

 .  )٣٤(بالحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية التي تمت إلا بقانون
ــبة للموق ــبة  أما بالنس ــري لم يقدم تعريفاً محدداً للحقوق المكتس ــاء الإداري المص ــاء العراقي فمثله مثل القض ف القض

 .)٣٥(وإنما أشار اليه كمبدأ واجب الأحترام وعدم المساس به
ــاء الموظفين في مجلس الـدولـة العراقي في أحـد من أحكـامـه الحـديثـة وجـاءت فيهـا   ...    "حيـث قضــــت محكمـة قضــ

طعن يخـل بمبـدأ إســــتقرار المراكز القانونية وبتعرض للحقوق المكتســــبة التي مضــــت عليها مدة حيـث إن الأمر محـل ال
 .   )٣٦(طويلة، لذا قرر الحكم بإلغاء الأمر محل الطعن.... 

والبـاحـث يشــــيـد بـدور القضــــاء الإداري العراقي بتبنيـه مبـدأ أحترام وحمـايـة الحقوق المكتســــبـة على غرار القضــــاء 
 لك لصوابهم و صيانته لأستقرار الأوضاع القانونية وتحقيق العدالة . الفرنسي والمصري وذ

 
 .  ١١، ص٢٠٢٠، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،  ١د. مازن ليلو راضي ، حماية الأمن القانوني في النظم القانونية المعاصرة، ط)٣١( 
 ١٠، ص٢٠١١د.حمدي أبو النور السيد عويس، مبدأ أحترام الحقوق المكتسبة في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي،  )٣٢( 
 ١٢، ص٢٠١١السيد عويس، المصدر السابق ،  د.حمدي أبو النور)٣٣( 
، د.مصـطفى عبد الغني أبو زيد، الحقوق المكتسـبة للموظف العام بين النظرية والتطبيق، دار النهضـة العربية للنشـر والتوزيع،بلا سـنة الطبع)٣٤( 

 .  ١٣-١٢ص
ــالة)٣٥(  ــاء الإداري، رسـ ــبة وتطبيقاتها في القضـ ــاد فتاح فرج، نظرية الحقوق المكتسـ ــتير مقدمة الى مجلس كلية القانون بجامعة   دلشـ ماجسـ

 .١٨، ص٢٠١٩السليمانية،  
 .١٩دلشاد فتاح فرج، المصدر السابق أعلاه، ص)٣٦( 
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 الفرع الثاني
 مصادر الحق المكتسب في نطاق القرار الإداري

للحقوق المكتســـبة مصـــادر مختلفة يمكن أن تكون قراراً  أو عقداً  أو واقعة قانونية يفرضـــها القانون، ولك لتجنب 
 القرارات الإدارية بأعتبارها الموضوع الرئيسي لبحثنا .الإطالة نركز في دراستنا على 

والقرار الإداري أما أن يكون تنظيمياً و أما يكون فردياً ، فالقرار الإداري التنظيمي ينشـــيء مركزاً قانونياً موضـــوعياً 
قـاً فرديـاً، على خلاف  عـامـاً وللإدارة أن تلغيـه في أي وقـت لأنـه لا ينشــــيء حقوقـاً مكتســــبـة إلا إذا طبق على الأفراد تطبي

القرار الإداري الفردي الذي يتفق مع فكرة الحق المكتسـب، إذن إن مصـدر الحقوق المكتسـبة يكمن في القرار الفردي الذي 
ينشــيء حقوقاً للمخاطبين به، عليه فالقرار الإداري قد يكون مشــروعاً أو قد يكون غير مشــروع ولبيان مصــادر حقوق  

ن الإداري ســــوف نتطرق الى كـل من القرارات الإداريـة المشــــروعـة و القرارات الإداريـة غير المكتســــبـة في نطـاق القـانو
 المشروعة كمصدرين للحقوق المكتسبة وكالآتي:

 أولاً: القرارات الإدارية المشروعة كمصدر للحقوق المكتسبة. 
ــادر الحقوق المكتســــبـة   ــدراً مهمـاً من مصــ للأفراد، وهـذا من الثـابـت أن الحق تعـد القرارات الإداريـة المشــــروعـةمصــ

المكتســب يولد مع  ولادة قرار إداري مشــروع ســوية ولا حاجة لأنتظار أنتهاء مدة الطعن بالإلغاء ضــد القرارات الإدارية، 
ولا تملك الإدارة إلغاء أو سـحب القرار الإداري المشـروع أن ولد حقوقاً مكتسـبة لأحد الأشـخاص، فالمركز القانوني المتولد  

 .)٣٧(ن هذا القرار لا يجوز المساس به لأنه أصبح نهائياً ومكتسباً وغير قابل للألغاءع 
إن القرارات الإدارية بشـكل عام من الممكن تصـنيفها الى قسـمين رئيسـين هما القرار الإداري التنظيمي والقرار الإداري 

أحكام القانون بمعناه الواسـع، وأي تصـرف  الفردي ، وأن من مقتضـيات مبدأ المشـروعية أن تصـدر تصـرفات الإدارة وفق 
قانوني خلافاً لمبدأ المشـروعية ومقتضـياته سـيكون باطلاً ويترتب على مخالفة مبدأ المشـروعية أما أنعدام القرار ان كان 

عمل  العيب صـارخاً وإما البطلان أن كان العيب والمخالفة بسـيطة، ولعل القرار الإداري السـليم هو ما توفرت فيه أركان ال
القانوني وشـــروط صـــحته، وإذا شـــاب هذا القرار عيب من العيوب المعروفة ســـواء تعلق بالإختصـــاص أم بالشـــكل 
والإجراءات أم المحل  أم السبب وأخيراً الغاية كان هذا القرار باطلاً حقيقاً بالإلغاء  أو السحب خلال الميعاد، إلا في حالة 

 معدوماً.  عيب الأختصاص الجسيم يجعل القرار الأداري
 هنا يبرز سؤال نفسه ألا وهي هل يجوز للإدارة أن تسحب قراراتها المشروعة ؟ وهل يجوز إلغائه إدارياً ؟ 

للإجابة على ذلك نقول أن من المســلم به فقهاً وقضــاءً في كل من فرنســا ومصــر والعراق  أنه لا يمكن ســحب القرار 
رجعي، فإن كان القرار قد ولد حقاً مكتسباً لأحد الأشخاص فيكون هذا  الإداري المشروع، لأن القرار الساحب سيكون بأثر

القرار حصـيناً ضـد الألغاء أو السـحب وإن لم يولد حقاً مكتسـباً فإن عملية سـحبه لا غبار عليها حيث أن الأثر الرجعي في  
 .  )٣٨(ية لا حقيقيةهذه الحالة لا يمس مبدأ أحترام الحقوق المكتسبة لكون الرجعية بحسب تعبير الفقه ضاهر

أما بالنســـبة لإلغاء الأدارة لقراراتها الإدارية المشـــروعة، فيجمع الفقه في هذه الحالة على أن أثر الإلغاء ســـينصـــرف 
للمسـتقبل دون الماضـي كما هو الحال في السـحب، لذا لابد من التمييز بين نوعي القرارات الإدارية التنظيمية والفردية ، 

ــالح العـام وتعـد المراكز النظـاميـة فـالأولى يجوز إلغـا ئهـا في أي وقـت والإدارة تملـك تعـديلهـا أو إلغـائهـا لمقتضــــيـات الصــ

 
 .  ٣٤د. علاء أبراهيم محمود عبدالله الحسيني، المصدر السابق، ص)٣٧( 
 .  ٣٥د. علاء أبراهيم محمود عبدالله الحسيني، المصدر نفسه، ص)٣٨( 
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ــدر   ــالح العام، أما القرار الإداري الفردي فمتى صـ ــيات الصـ ــئة عنها مؤقتة وقابلة للتغير وفقاً لمقتضـ ــوعية الناشـ الموضـ
 . )٣٩(فق شروط معينة لإعادة ترتيب المراكزالقانونيةصحيحاً ورتب حقوقاً فلا يمكن المساس به إلا بإجازة القانون و

وأحيـاناً فإن الإدارة قد تقوم كأثر لإلغـاء قرارها بإصــــدار قرار آخر يحـل محلـه وينظم نفس موضــــوعه ولكن بشــــكل 
 .)٤٠(مخالف لقرار الأول، وهو ما يسمى بالقرار المضاد

ــدراً للحقوق عليـه فـإن القرار الإداري المشــــروع أو من هو بحكم المشــــروع ت خلق مراكز قـانونيـة ذاتيـة وتكون مصــ
المكتسـبة، فلا يكون لجهة الإدارة أن تلغيها لأن في ألغائها أعتداء على الحقوق المكتسـبة بشـكل شـرعي، والإدارة لا يجوز 

 . )٤١(قلها الأعتداء على الحقوق المكتسبة ، فإلغائها ليس إلا غصباً لهذه الحقوق وهو ما لا يجيزه القانون والمنط
 ثانياً: القرارات الإدارية غير المشروعة كمصدر للحقوق المكتسبة. 

إذا كان الأصـــل أن القرار الإداري المشـــروع هو الذي ينشـــىء الحقوق فإن الإجتهاد الفقهي والقضـــائي أنتهى الى أن 
أمكانية السـحب و الإلغاء و كذلك القرار غير المشـروع أيضـاً يكون محلاً في أنشـاء الحقوق المكتسـبة، عند تحصـنه من 

 .  )٤٢(الإلغاء القضائي وذلك بعد مرور مدة الطن بالقرار الإداري غير المشروع
على الرغم من أن القـاعـدة العـامـة ان القرار الإداري غير المشــــروع لا يولـد حقـاً ألا أن هنـاك وجهـة نظر أخرى تؤســــس  

ــاس أن مرور وقـت معقول على نفـاذ   القرار المعيـب يولـد نوعـاً من الثقـة المشــــروعـة لـدى الأفراد  وجهـة نظرهـا على أســ
ويتحول ذلـك القرار المعيـب من حـالـة واقعيـة الى حـالـة قـانونيـة تولـد حقـاً مشــــروعـاً، فيكون ثمـة التقـادم المســــقط لعيـب 

ــروع ، ولكن هذا الحق المتولد عن هذا النو ــب ببقاء القرار غير المش ــروعية أو نوع من التقادم المكس ع من القرارات  المش
مرتبط بحســـن نية المســـتفيد منها فإذا كان القرار قد صـــدر بناءاً على غش أو تدليس منه فأنه لا يكون جديراً بالحماية 

 .  )٤٣( "الغش يفسد كل شيء  "القانونية، تطبيقاً للقاعدة القانونية المستقرة في أن 
القرارات الإدارية من ضــمنها يعود الى كون إن القرارات إن الحكمة من تحديد مدة معينة لإمكانية ســحب أو الألغاء  

الإدارية المعيبة قد يولد عنها من الآثار القانونية ما يمس مصالح بعض الأفراد، ومن ثم يجب العمل على أستقرار المراكز 
ت التي ولدت هذه والأوضـاع القانونية بأسـرع ما يمكن حتى لا تكون معلقة إلى ما لا نهاية بحجة عدم مشـروعية القرارا

المراكز، وبالتـالي يحق للإدارة مراجعـة القرارات التي تصــــدر عنهـا إذا كانت مخـالفـة للقـانون خلال الفترة التي يكون فيهـا 
 . )٤٤(من المحتمل إلغاء القرار الإداري المخالف للقانون قضائياً لتجاوز السلطة

 
 .  ٣٥د. علاء أبراهيم محمود عبدالله الحسيني، المصدر السابق، ص)٣٩( 
انات القرار المضـاد وسـيلة الإدارة لإنهاء قرارها السـليم أو الذي أعتبره سـليماً بصـورة كاملة أو جزئية طبقاً لضـوابط قانونية وإتباعاً لضـم   )٤٠( 

 .   ٥٠، ص٢٠٠٠حرية الإدارة في سحب قراراتها ، دون ذكر مكان النشر، : . د. رحيم سليمان الكبيسي،  إجرائية  وذلك بالنسبة للمستقبل
 . ٣٥د. علاء أبراهيم محمود عبدالله الحسيني، المصدر السابق أعلاه ، ص)٤١( 
العربية،  ، هيئة الموسـوعة١، ط٣د. مهند نوح ، الحقوق المكتسـبة في القانون العام، بحث منشـور فيال موسـوعة  القانونية  المختصـة، المجلد)٤٢( 

 .  ٢٠١٠دمشق،  
 .  ٣٧د. جعفر عبد السادة بهير ، المصدر السابق ، ص)٤٣( 
 .  ٧د. زياد خالد المفرجي، المصدر السابق ، ص)٤٤( 
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، لأن الأخيرة   )٤٥(المكتسـب هي قرارات باطلة دون المعدومةوالقرارات الإدارية غير المشـروعة التي ينشـأ عنها الحق 
هي قرارات ليس لهـا وجود قـانوني ولا يحصــــن بعـد فوات ميعـاد الطعن، ومن ثم لا ينتج عنهـا أى أثر قـانوني بـالرغم من  

 وجودها من الناحية المادية بأعتبارها محررات لها مظهر القرارات الإدارية. 
تيجة أنه عندما نبحث عن أسـاس نشـوء الحق المكتسـب في القرار الإداري غير المشـروع ، من هنا يمكن أن نصـل الى ن

نحن نتكلم عن القرار الإداري الباطل لا المنعدم، لأن القضـــاء الإداري في كل من فرنســـا ومصـــر والعراق عد مرور الوقت  
حة أو تلجأ الإدارة إلى سـحبه أو ألغائه المعقول على القرار الإداري المشـوب بالبطلان دون أن يطعن ضـده أصـحاب المصـل 

ــليماً في ذاته مرتباً لآثار  ــتقراراً ويزيل ما به من عيب ويعد سـ ــحيح ومرور هذا الوقت يمنح القرار أسـ بمثابة القرار الصـ
 القرار المشروع من لحظة صدوره، بينما لا حصانة للقرار المعدوم مهما مضي عليه الزمن. 

 
 المبحث الثاني

 أنهاء القرارات الإدارية بالحقوق المكتسبة الناشئة عنهاعلاقة 
ولما كانت الأفراد في علاقاتهم مع الإدارة يعتبرون الطرف الأضـــعف، فإن القانون يســـبغ عليهم حمايته، فيحفظ لهم 

هذه الإدارة  حقوقهم ومراكزهم القانونية التي أكتسـبوها من القانون أو من القرارات التي تصـدرهاالإدارة بشـأنهم، ويمنع
 من الاعتداء على هذه الحقوق والمراكز المكتسبة، وذلك إعمالاً للأستقرار اللازم للحقوق والمراكز القانونية.

عليه أن التصــرف القانوني الذي نقصــده في دراســتنا هو القرارات التي تصــدرها الإدارة والذي يكون مصــدر للحق 
امـة، عليـه نحـاول ان نـدرس في هـذا المبحـث أثر أنهـاء القرارات الإداريـة المكتســــب ولهـا دور كبير في مجـال الوظيفـة الع ـ

 على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية الناتجة عنها وذلك في مطلبين كالآتي:
 المطلب الأول : أثر إلغاء القرارات الإدارية على الحقوق المكتسبة.

 المطلب الثاني: أثر سحب القرارات الإدارية على الحقوق المكتسبة. 
 

 المطلب الأول
 أثر إلغاء القرارات الإدارية على الحقوق المكتسبة

يصــدر إلغاء القرارات عموماً عن الســلطة الإدارية أو قد يصــدر عن الجهة القضــائية المختصــة، وهو يجرد القرار من  
ــتقبل و ــليمة وفقاً للقواعد العامة، هكذا قوته الإلزامية في المس ــدره وإلغائه س يبقى الآثار المنتجة عنه في المدة بين أص

فإذا كان الإلغاء متعلقاً بالقرارات التنظيمية، ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن هذه القرارات وبما أنها تتسم بالعمومية 
حق للإدارة إلغـاؤها أو تعـديلهـا في أي وقت تحقيقاً  والتجريد فإن أصــــدارها لا يرتب حقوقاً مكتســــبـة مبـاشــــرة، لذلك ي

 .  )٤٦(للمصلحة العامة
ــحيحاً من الناحية القانونية،   ــدورها صـ أما فيما يتعلق بأثر الإلغاء في القرارات الفردية، فأن هذه القرارات إذا كان صـ

في القرار أو خـارجهـا، حيـث إن  فـالإدارة لا تملـك حق ألغـائهـا في أي وقـت ســــواء أكـان ذلـك ضــــمن المـدة المقررة للطعن  

 
عمال  القرار المنعدم هو القرار الذي بلغ فيه العيب حداً جسـيماً يجرده من صـفته الإدارية، ويجعله مجرد عمل مادي لا يتمتع بما تتمتع به الأ)٤٥( 

 . ٥الإدارية من حصانة . للتفصيل راجع د. زياد خالد المفرجي، المصدر السابق أعلاه  ص
 .  ٣٠سابق ، صحمدي أبو النور السيد عويس،المصدر الد.     )٤٦( 
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. أما إذا صـدر القرار )٤٧(صـدورها يقرر حقوقاً شـخصـية وأي مسـاس بها بالإلغاء يمس حقوقاً مكتسـبة لمن تقرر لمصـلحته 
الفردي معيباً من الأســاس، فإن الإدارة والقضــاء يملكان وقبل إنقضــاء المدد المقررة للطعن القضــائي حق إلغائه، فإن هذا 

 .)٤٨(ن ضد أي مساس ويرتب حقوقاً مكتسبة لمن صدر لصالحه ويمنع المضي في ألغائه أو تعديلهالقرار يتحص
ومن المســـلم به في القضـــاء الإداري عدم أنطواء القرارات الإدارية، ســـواء أكانت تنظيمية أو فردية على أثر رجعي، 

لذي لا يتأتى تحقيقه إذا تركت الإدارة حرة وذلك لضـرورة أحترام الحقوق المكتسـبة وضـمان أسـتقرار المعاملات، الأمر ا
 في أعطاء قراراتها آثاراً في الماضي كما تريد.

ولكن هذا المبدأ العام ليس مطلقاً، إذ ترد عليهبعض الأســتثناءات المبررة التي لا تخرجه من جوهره ونطاقه، فقد أقر 
 ولكن يجب أن يتوافر شرطان:  )الفردي التنظيمي و (القضاء الإداري بجواز الأثر الرجعي للقرارات بنوعيه 

 . أن يكون ثمة مركز قانوني شخصي قد تكاملت عناصره في ظل وضع قانوني معين.١
ــدد بتأريخ نفاذ القرار، وهو يوم ٢ ــية، والعبرة في هذا الصـ ــخصـ ــمين القرار آثاراً تمس تلك المراكز الشـ .  أن يراد تضـ

 .)٤٩(صدوره
رات الإداريـة بـأثر رجعي ولكن هـذه القـاعـدة العـامـة تطرأ عليهـا أســــتثنـاءات، لـذلـك  وكقـاعـدة عـامـة لايمكن ألغـاء القرا

 نحاول دراسة أثر إلغاء القرارات التنظيمية والفردية على الحقوق المكتسبة للأفراد وذلك في فرعين مستقلين كالآتي: 
 

 الفرع الأول
 أثر ألغاء القرارات التنظيمية على الحقوق المكتسبة

ســــابقـاً بـأن القرارات التنظيميـة هي تلـك القرارات التي تحتوي على قواعـد عـامـة مجردة، تســــري على جميع أشــــرنـا 
الأفراد الذين تنطبق عليهم الشــروط التي وردت في القاعدة، ولا يهم في ذلك عدد من تطبق عليهم تلك القرارات، حيث  

ــمل ــوعية تنطبق على أشـــخاص معينيين  أن كثرة أو قلة الحالات لا تغير من طبيعتها طالما أنها تشـ قواعد عامة وموضـ
ــافهم لا بـذواتهم ــائص لأنهـا تتضــــمن قواعـد عـامـة  )٥٠(بـأوصــ ، بهـذا يتفق القرارات التنظيميـة مع القـانون من حيـث الخصــ

 مجردة ملزمة تخاطب الأفراد بصفانهم لا بذواتهم وغير محددين سلفاً.
لاً اداريـة من نـاحيـة واعمـالاً تشــــريعيـة من نـاحيـة ثـانيـة فمن حيـث ممـا تقـدم يتضــــح ان القرارات التنظيميـة تعـد اعمـا

لطة التنفيذية ذلك ان هذا المعيار يعتمد في تكييفه للعمل   )العضـوي(المعيار الشـكلي   تعد اعمالاً ادارية لصـدورها من السـ
 تشـريعية لان العبرة بالنسـبة فأنها تعد اعمالاً   )المادي(على السـلطة التي اصـدرت هذا العمل، اما وفقاً للمعيار الموضـوعي 

لهذا المعيار انما تكمن في طبيعة العمل وموضـــوعه مهما كانت الجهة التي اصـــدرته وبما ان القرارات التنظيمية تحتوي  
على قواعد عامة موضوعية تخاطب عدد غير محدد من الافراد محددين بصفاتهم وليس بذواتهم اعتبرت هذه القرارات  

 بقاً للمعيار الموضوعي.اعمالاً تشريعياً ط

 
اوى مجلس شــــولرى     )٤٧(  انونيـة في قرارات وفتـ ادىء القـ انالمبـ ام    -إقليم كوردســــتـ ــادر من وزارة العـدل لحكومـة أقليم ٢٠١١العراق لعـ ، الصــ

 وما بعدها .  ٢٥٥كوردستان، ص
 .  ٤٥٨، ص٢٠٠٥الأسكندرية،  د. محمد فؤاد عبدالباسط، القرار الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر،     )٤٨( 
 .٤د. زياد خالد المفرجي، المصدر السابق ، ص   )٤٩( 
 .وما بعدها  ٣٠٢، ص١٩٦٩، ١د. محمد كامل ليلة، مبادىء القانون الإداري، دون ذكر مكان النشر، ج   )٥٠( 
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أن الإدارة بوسعها إلغاء قراراتها التنظيمية سواءً كانت مشروعة أو غير مشروعة في أى وقت، لأن تلك القرارات عليه  
لا ترتب مراكز قانونية ذاتية أو شخصية، وأنما مراكز نظامية عامة، الأمر الذي يمكن للإدارة معه إلغائها في أى وقتكمبدأ 

 .  )٥١(عام
ــأهـا القوانين والقرارات التنظيميـة هي مراكز مؤقتـة، قـابلـة للتغير في كـل وقـت،  فـالمراكز القـانونيـة العـامـة التي تنشــ
وبالتالي فليس لفرد من الأفراد لم يكتسب مركزاً ذاتياً بتطبيق معين أن يتمسك بالنظام القديم، ولو كان أستوفي شروط  

 .)٥٢(تطبيقه عليه
الإدارة في إلغاء القرارات التنظيمية واسـعة وذلك بحسـب متطلبات المصـلحة العامة، أما سـلطتها  بذلك تكون سـلطة  

في القرارات الفردية فهي مقيدة ولاســيما عند إنشــائها لحقوق مكتســبة للمخاطبين بها وهو مالا يمكن الاحتجاج به في  
 .)٥٣(القرارات التنظيمية إذا تم الإلغاء بإجراء عام على وفق القانون

أن لجهة الإدارة ولاية  "حيث جاء فيه    ١٩٧٨/ ٢/ ١٣وهذا المبدأ ثابت في القضــاء الإداري المصــري، ففي حكمه بتأريخ  
 . )٥٤( إلغاء أو تعديل القرارات الإدارية التنظيمية في أي وقت ....

ــروعة وفق ــروعة وغير المش ــلحة على الرغم من أن للإدارة الحق في ألغاء قراراتها التنظيمية المش ــيات المص اً لمقتض
 .)٥٥(العامة ولكن يجب ان يكون قرار الألغاء قد صدر وفقاً للشكليات المحددة قانوناً طبقاً لقاعدة توازي الأختصاص

والقاعدة المسـتقر عليها في كل من مصـر وفرنسا والعراق، هي انه يجوز للإدارة في كل وقت أن تعدل القرارات أو أن  
لمصلحة العامة، ومناط ذلك أن القرارات التنظيمية إنما تنشيء مراكز نظامية عامة وهذه المراكز تلغيها وفقاً لمقتضيات ا

تخضـع لقاعدة التغير والتبديل في كل وقت تلبية لمقتضـيات المصـلحة العامة، طالما أن الإلغاء لا يترتب أثره إلا بالنسـبة 
، ووســع  )٥٦( التنظيمي في الفترة بين أصــداره وألغائه  للمســتقبل ولا يمس الحقوق المكتســبة التي نشــأت في ظل القرار

ا أثراً في المراكز  دم أحـداثهـ اً لعـ د حقـ ة التي لا تولـ ل القرارات الفرديـ اء لتشــــمـ ــاء الإداري نطـاق فكرة الإلغـ ه والقضــ الفقـ
 القانونية. 

إن حقها في هذا الشأن مع ذلك فإنه إذا كانت الإدارة تملك حق إلغاء في أي وقت في ضوء مقتضيات الصالح العام، ف
ــد بـذلـك الخروج على  )٥٧(يحـده قيـدان : أولهمـا أن يتم تغير القرار التنظيمي بـإجراء عـام يطبق على الكـافـة، دون أن يقصــ

اللائحـة في التطبيقـات الفردية إلا إذا أجازت القرار ذلك إســــتثنـاء من ضــــرورة أحترام الإدارة لشــــرط هذا الأســــتثنـاء، 
بالقرارات الفردية المشــــروعة التي أســــتنـدت لتلـك القرار، حيـث ترتب تلـك القرارات حقوقاً    وثانيهمـا هو عدم المســــاس

 مكتسبة للغير لا يجوز المساس بها .
ذه  ة، فهـ د التنظيميـ ة القواعـ دم إلزاميـ ك لا يعني عـ إن ذلـ ة، فـ ذه المرونـ ة يتم بهـ ة التنظيميـ ان القرارات الإداريـ وإذا كـ

في الدولة بما فيها السـلطة التي أصـدرتها، وأن الخروج على أحكامها في التطبيقات القواعد ملزمة لكل السـلطات العامة 

 
 .٣٢٥، ص٢٠٠٧ة،  في الفقه واقضاء مجلس الدولة،ى منشأة المعارف، الأسكندري د. عبدالعزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية     )٥١( 
 .٢٣٥، صد. خالد سمارة الزغبي، المصدر السابق    )٥٢( 
 .٥٢٠ص   ١٩٩٤د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، )٥٣( 
 .٥٦٦د. حسني درويش عبدالحميد، المصدر السابق، ص)٥٤( 
د وحماية الحقوق المكتســبة في ظل أحكام مجلس الدولة، بحث مقدم الى مركز دراســات  د. ميســون على عبدالمهدي، القرار الإداري المضــا)٥٥( 

 .٧، ص )  /https://www.researchgate.net(المرأة في جامعة بغداد، منشور على الموقع الألكتروني  
 .   ٥٨٨، ص١٩٩٧د. أبراهيم شيحا، الوسيط في مباديء القانون الإداري، دار الجامعية،  )٥٦( 
 .  ٣٢٦، ص٢٠٠٨، المركز القومي للأصدارات القانونية، ١د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة،، ط   )٥٧( 

https://www.researchgate.net/
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اء القرار التنظيمي   ة أخرى يجـب أن يتم إلغـ احيـ ا، ومن نـ ة ذاتهـ اعـدة التنظيميـ ة غير جـائز إلا إذا تقرر ذلـك في القـ الفرديـ
 .)٥٨(ر الملغي نافذة ومنتجةلآثارهابقرار تنظيمي مماثل، وأن تظل القرارات الفردية التي أتخذت بالتطبيق للقرا

مماســبق بيانه يتبين لنا بأن الإدارة تملك دائماً إلغاء قراراتها التنظيمية، ســواءً كانت مشــروعة أو غير مشــروعة، ولا 
يسـتطيع أحد أن يدعي بحقوق مكتسـبة في أسـتمرار بقائها إلا إذا أصـدر قراراً فردياً بالإسـتناد اليها، لأنها تنشـيء مراكز 
قانونية عامة، وذلك لمواكبة مقتضـيات التطورات التي تحدث في المجالات الإدارية، ومواكبة متطلبات المصـلحة العامة 
ولمطابقة مبدأ المشـروعية، وليس للأفراد حق مكتسـب في الأبقاء على قرارات معينة، وإذا حدث أن صـدرت قرار معين  

 نتهاء هذه الفترة المحددة لبقائها. لتستمر طوال فترة معينة فأنه يمكن إلغاؤها قبل أ
 

 الفرع الثاني
 أثر ألغاء القرارات الفردية على الحقوق المكتسبة

القرار الإداري الفردي هو القرار الذي تصـدره إحدى الجهات الإدارية والمتعلق سـواء بفرد معين أي بمركز قانوني ذاتي 
، بهدف أحداث آثار قانونية يتمثل في أنشـاء أو تعديل أو )٥٩(بذواتهمو شـخصـي أو متعلق بمجموعة من الأفراد محددين 

 ألغاء مركز قانوني معين، ويعبر عادة عن القرار الإداري الذي يرتب هذا الأثر بالقرار النهائي.
ــأن بين القرارات غير المشــــروعـة   لمعرفـة مـدى ســــلطـة الإدارة في ألغـاء قراراتهـا الفرديـة، يجـب التميز في هـذا الشــ

 القرارات السليمة أو المشروعة.و
فبالنســـبة لألغاء القرارات الإدارية الفردية غير المشـــروعة، فالقاعدة العامة أن للإدارة ســـلطة إلغاؤها لا بالنســـبة الى 
المسـتقبل فحسـب بل بالنسـبة للماضـي أيضـاً، ومناط ذلك أن القرارات الباطلة كقاعدة عامة لا تسـتطيع أن تنشـيء حقوقاً  

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الألغاء بالنسبة للقرار غير المشروع هو جزاء لعدم مشروعيته، ويعتبر سلطته للأفراد 
في الألغاء واجب عليها وذلك لتصــحيح أوضــاعها أحتراماً لمبدأ المشــروعية، وأختصــاصــها في ذلك أختصــاص مقيد لا 

 .)٦٠(تقديري
في ألغـاء القرار غير المشــــروع بـأن يتم في خلال مـدة معينـة وهي   ولكن أن القضــــاء عـدل عن ذلـك وقيـد حق الإدارة

المـدة التي يجوز الطعن فيهـا بـالإلغـاء، وإذا أنقضــــت تلـك المـدة ولم يتم إلغـاء القرار غير المشــــروع يعـامـل معـاملـة القرار  
قيد سـلطة الإدارة السـليم ويترتب عليه الحق المكتسـب ويصـبح محصـناً كما يتحصـن من الألغاء القضـائي، والعلة من ت

بمدة معينة لجواز إلغاء القرارات الفردية المعيبة هي أنه لا يجوز أن يباح للإدارة ما يحرم على القضــاء، وهذا ما أســتقر  
 . )٦١(عليه القضاء الإداري في كل من فرنسا و مصر والعراق

 
 .   ٢٠٦، ص٢٠١٥، المركز القومي للأصدارات القانونية، ١التشريعي المصري والسعودي، ط د. عبدالعزيز بن محمد الصغير، القانون الإداري بين)٥٨( 
 .  ٦٢،ص٢٠٠٩د.محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  )٥٩( 
 و ما بهدها.    ٥٦٨د.حسام مرسي، المصدر السابق، ،ص )٦٠( 
و مابعدها، وكذلك د. على محمد بدير و د. مهدي ياسـين السـلامي و د. عصـام عبدالوهاب   ٥٦٨السـابق أعلاه ، ،ص    د.حسـام مرسـي، المصـدر)٦١( 

، وكذلك د. زياد خالد المفرجي، ، المصـدر السـابق ،   ٤٦٥البرزنجي، مبادىء و أحكام القانون الإداري، دار العاتك لصـناعة الكتاب، بلا سـنة الطبع، ص
 .  ١٠ص
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الفقه والقضـاء الإداريين إن القرارات الإدارية أما بالنسـبة للقرارات السـليمة أو المشـروعة، تقضـي القاعدة العامة في 
الفردية متى صـدرت مشـروعة، وترتب عليها حق شـخصـي أو مركز خاص فأنه لا يمكن المسـاس بها إلا في الحالات التي 

 )٦٢( أجازها المشرع قانوناً متى صدرت مشروعة.
ــر والعراق على عدم جواز إلغا ــا ومص ــاء الإداري في كل من فرنس ــتقر القض ء القرارات الإدارية الفردية لأعتبارات أس

 .)٦٣(أستقرار المعاملات، لأن يترتب على الإلغاء المساس بالحقوق التي أكتسبها الأفراد من هذه القرارات
ا،  ائهـ ه لايجوز للإدارة إلغـ أنـ ا، فـ ة للمخـاطبين بهـ ة ذاتيـ انونيـ ة من مراكز قـ ة الفرديـ ه القرارات الإداريـ ا يرتبـ إذن نظراً لمـ

 لمراكز القانونية التي أنشأتها والتي تشكل حقوقاً مكتسبة لمن صدر القرار بشأنهم.حماية ل
ــت مطلقـة إذ أن أنتظـام أحوال الإدارة يســــتلزم أمكـان إلغـاء مثـل هـذه القرارات إذ وجـدت  إلا أن هـذه القـاعـدة ليســ

ــباب قانونية، فهناك حالات يجوز للإدارة فيها إلغاء القرارات الإدارية  ــب الأفراد حقاً، ومثال  لأس ــروعة كونها لا تكس المش
ــة دون أن تحمله أي ألتزام أو عبء، مثل منح أحد الموظفين إجازة  على ذلك القرارات الولائية، والتي تخول الفرد رخص

 .)٦٤(مرضية في غير الحالات التي يحتم القانون منح هذه الإجازة وإلا أعتبرت حقاً 
ي المشــروع ســواء ولد حقوق مكتســبة أم لم يولد حقوق مكتســبة، وذلك في الأحوال  وكذلك يجوز إلغاء القرار الفرد

والشــروط التي حددها القانون، كما في حالة القرار بفصــل موظف أو إحالته الى التقاعد إذ أنه يعتبر قراراً مشــروعاً رغم 
ــأن على ألغاء ال ــاحب الشـ ــتفيد بالقرار  أنه يلغي في حقيقته تعين هذا الموظف، وكذلك إذا وافق صـ قرار، أو خالف المسـ

ــالح العام ــت إلغاء القرار لدواعي الصـ ــدار القرار، أو أقتضـ ــها عليه، أو تغيرت ظروف إصـ كما  ،  )٦٥(الإلتزامات التي يفرضـ
 .)٦٦(ويجوز للإدارة إلغاء القرار الفردي السليم إستناداً الى نص تشريعي

ة الســــليم ـ ا الفرديـ ا يتعـارض مع  وكـذلـك يجوز للإدارة إلغـاء قراراتهـ اكـان في أســــتمرار تنفيـذ تلـك القرارات مـ ة إذا مـ
مقتضــيات الصــالح العام، ولا يجوز التحدي في هذا الشــان بان من شــأن هذا الألغاء إهدار الحقوق المكتســبة بهذا القرار، 

غدا هذا التنفيذ حيث أن الهدف الأسـاسـي لأصـدار القرارات الإدارية هو تحقيق المصـلحة العامة من خلال تنفيذها، فإذا 
متعـارضــــاً مع المصــــلحـة العـامـة أو ضــــاراً بهـا، جـاز للإدارة بـل من الواجـب عليهـا إلغـاء هـذا القرار، حتى ولو أدى ذلـك الى  
المسـاس بالحقوق الفردية المكتسـبة بواسـطة القرار محل الإلغاء ، لان القاعدة المسـلم بها أنه عند التعارض ما بين الصـالح  

 .)٦٧(اص يتعين التضحية بالأخير في سبيل الاولالعام والصالح الخ
عليه ونظراً لما يتمتع به فكرة المصـلحة العامة بالمرونة وخوفاً من أن يتعسـف الإدارة في أسـتعمال سـلطتها في ألغاء 

الســليمة ، قراراتها الفردية الســليمة يجب أن لا يترك تقديرها بصــفة عامة للإدارة وإلا لأهدرنا أســتقرار القرارات الفردية 
 بل يجب أن يكون الصالح العام في هذه الحالة مخصصة. 

 
 .٦٠٤محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المصدر السابق، ص  د. سليمان)٦٢( 
 .  ٦٢، ص٢٠٠٨د.محمد فؤاد عبدالباسط،  القانون الإداري ، دار الفكر الجامعي، )٦٣( 
 و ما بعدها.  ٢٣٦د. خالد سمارة الزغبي، المصدر السابق ، ص)٦٤( 
القرارات الإدارية السليمة عديدة منها : المحافظة علة الصحة العامة، أو السكينة العامة، أو الامن المصـلحة العامة التي يجوز من أجلها إلغاء  )٦٥( 

الإدارية وفقاً  العام، أو الأقتصـاد القومي ، أو سـلامة المال العام ..... الخ ، للتفصـيل راجع : د. محمد ماهر أبو العينين، ضـوابط مشـروعية القرارات  
 .٦٩٣، بلا سنة الطبع، ص٣كتب القانونية، كللمنهج القضائي، دار ال

، وكـذلـك: د.عبـدالعزيز عبـد المنعم    ٥١٠، ص١٩٩١د.عبـدالغني بســــيوني عبـدالله، القـانون الإداري، دراســــة مقـارنـة، دار المعـارف بـالأســــكنـدريـة،  )٦٦( 
 .   ٣٢٨خليفة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، المصدر السابق ، ص

 ،  ٣٣١المنعم خليفة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، المصدر السابق، صد.عبدالعزيز عبد)٦٧( 
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وكذلك فإن القرار الفردي عند أصـداره يسـتند الي تشـريع قائم، ولا يؤثر في القرار الذي صـدر في ظل تشـريع معين،  
ا تلغي القرارات  تغير هذا التشـريع وحلول آخر محله، إلا إذا تضـمن التشـريع الجديد ما يشـير إلى سـريانه بأثر رجعي، هن

 الصادرة في ظل التشريع السابق، ويحل محلها قرارات تصدر أستناداً الي التشريع الجديد.
إذن، أن الحقوق المكتســبة أو المراكز القانونية بصــفة عامة التى تمت مشــروعة في ظل نظام قانوني معين لا يجوز 

الاصــل   "الرجعي أو يرخص للإدارة في تقريره، ذلك أن المســاس بها بطريق الرجعية إلا بقانون ينص صــراحة على الأثر 
أن أي تنظيم جديد لا يســـري بأثر رجعي من شـــأنه أن يمس المراكز القانونية الذاتية التي ترتبت قبل صـــدوره إلا بنص  

 .)٦٨(خاص في قانون وليس بقرارات تنظيمية
العام هو ما قررته المحكمة الإدارية العليا   ومن تطبيقـات هذا المبـدأ العـام على الحقوق المكتســــبـة بالنســــبة للموظف

ت أن   الـ ث قـ ة حيـ ا القوانين والقرارات، فمركز    "المصــــريـ ة تحكمهـ ة تنظيميـ ة هي علاقـ الحكومـ ام بـ ة الموظف العـ علاقـ
الموظف العام هو مركز قانوني عام، وفادته من مزايا الوظيفة العامة ليســت حق يقاس على الحقوق الخاصــة كالملكية  

ما هي أمر يخضــــع لما تقرره القوانين الخاصــــة بالوظيفة العامة التي يجوز تعديلها و تغيرها وفقاً لمقتضــــيات مثلاً وإن
المصــــلحـة العـامـة، ومن ثم فـأنـه يجوز أن تمنع عن الموظف إحـدى مزايـا الوظيفـة بصــــفـة مطلقـة أو لبعض الوقـت دون 

 .)٦٩(التحديد بأن له أصلاً حقاً دائماً فيها
ا ويمكن للإدا ا الحقوق  كمـ ة والتي نتجـت عنهـ ة الفرديـ ة القرارات الإداريـ ل عن ديمومـ ان، التحـايـ رة، في بعض الأحيـ

المكتســبة للأشــخاص ، إلغاء القرارات الفردية بطريقة غير مباشــرة، وذلك إذا كان القانون قد منح هذا الحق في أصــدار 
 .)٧٠(قرار مضادلأى من هذه القرارات

ــاد بـانـه   قرار   "لقـد أكـد فقهـاء القـانون الإداري على هـذا المبـدأ منهم، د. أحمـد حـافظ حيـث عرف القرار الإداري المضــ
ليم وفقاً للشـروط التي يحددها القانون   . كم عرفه د. ثروت )٧١(  "إداري جديد و مسـتقل يؤدي الى ألغاء القرار الإداري السـ

 .)٧٢( "ء وتعديل القرار السابق وفقاً للشروط والإجراءات التي نص عليها القانون بأنه قرار جديد تم بمقتضاه إلغا "بدوي 
ــروعة عن طريق   ــليمة أو المشـ ــتطيع القول بأمكان الإدارة ألغاء القرارات الإدارية الفردية السـ إذن وفقاً لما تقدم يسـ

ــتقبل ــبة للمس ــر أثره بالنس ــورة كلية، ويقتص ــادة لبعض بنودها أو بص ، أي بمعنى يوقف آثار القرار الإداري  القرارات المض
الأول ولكن وفقاً للشـروط المقررة والقواعد القانونية التي صـدر وفقاً لها، وبالتالي يخرج القرار المضـاد عن نطاق السـلطة 

 التقديرية للأدارة ويكون وفقاً للأختصاص المقيد لها. 
 
 
 

 
، نقلا عن : د. محمد   ٣ج –ســنة   ١٥، مجموعة المحكمة في ١٩٨٦  / ١٢ / ٣٠ق في  ٩٠لســنة   )١٣٤(قرار المحكمة الإدارية العليا في مصــر : طعن  )٦٨( 

 .  ٧٠٠فؤاد عبدالباسط، الأعمال الإدارية القانونية، المصدر السابق، ص 

ــر : طعن  )٦٩(  ــنة   )٩٥٥(قرار المحكمة الإدارية العليا في مصـ ــنة   ١٥، مجموعة المحكمة في  ١٩٦٦  / ١٢  / ٤ق في   ١١لسـ ، نقلا عن : د. محمد   ٣ج –سـ
 .  ٢٤٢، ص  ٢٠١٨، ١مه و مراحل أتخاذه والمشكلات التي تثيرها منازعاته، منشورات الحلبي الحقوقية، طمفاهي  (فريد حسين هادى،القرار الإداري  

فردي  يرجع الفضـل في ظهور نظرية القرار المضـاد الى الفقه الفرنسـي منذ القدم بأعتباره أحدى الطرق التي يجوز فيها للإدارة أنهاء القرار ال  )٧٠( 
 .  ٤٢حيث تقتصر آثاره على المستقبل فقط للتفصيل راجع د. حمدي أبو النور السيد عويس، المصدر السابق ـ صالسليم من جانبها أو تعديله ب

 .  ٤٩، ص١٩٨١، دار الفكر العربي، القاهرة،  ٢د. احمد حافظ نجم ، القانون الإداري، ط)٧١( 
 .  ١٢٢، ص١٩٧٠النشر،   د. ثروت البدوي، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، بدون ذكر مكان   )٧٢( 
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 المطلب الثاني
 الحقوق المكتسبةأثر سحب القرارات الإدارية على 

وتجريده من قوته القانونية  ،إنهائه بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكنكما ســبق وأن ذكرناه  يراد بســحب القرار الإداري 
الإلزامية، ليس فقط بالنسـبة لآثاره المسـتقبلة وإنما بالنسـبة لآثاره في الماضـي والمسـتقبل معاً بحيث يصـبح القرار كأن لم 

الإداري يكون  كالإلغاء القضـائي من حيث الأثر، إذ يترتب عليه إنهاء جميع الآثار القانونية المترتبة يكن، بهذا أن السـحب 
 ا.على القرارات الإدارية اعتبارًا من تاريخ صدوره

بأنه أنهاء رجعي للقرار عن طريق   )MIZLAK (ذهب الفقه الفرنسـي المعاصـر الى توسـيع سـلطة السـحب فيعرفه الفقيه 
 مصدره أو من السلطة الرئاسة . 

،  )٧٣(إن الســحب يصــدر حصــراً من الإدارة بأعتباره الأمينة على المصــلحة العامة ويترتب عليه إلغاء القرار بأثر رجعي
اعد والضـوابط التي تحكم هذه الصـلاحية الإدارية، ويتمتع بصـلاحية سـحب القرارات الإدارية الجهة  شـريطة أحترام القو

 . )٧٤(المختصة والتي تتمتع بصلاحية السحب
صـحيح أن الجهة الإدارية تملك الحق في سـحب ما يصـدر عنها من قرارات، ولكن المشـكلة التي تطرح نفسها وهي أى 

ة ســــحبها؟ لأن القرارات الصــــادرة من الإدارة كما نعلم ليســــت على نفس الشــــاكلة فهناك نوع من القرارات تملك الإدار
ــابها عيب من عيوب  ــدرت متفقة مع أحكام القانون، وهناك قرارات المعيبة، والتي أصـ ــليمة، وهي التي صـ القرارات السـ

ــدر عنها من قرارات، أم أن هناك ــحب كل ما يصـ ــروعية، فهل تملك الجهة الإدارية سـ قرارات إدارية لا تملك الجهة   المشـ
 الإدارية سحبها وإن كان الأمر كذلك فما هو السبب من منعها ؟  

في ضـوء ما تقدم نحاول ان نخصـص هذا المطلب لدراسـة أثر سـحب القرارات الإدارية على الحقوق المكتسـبة وهذا 
 ن مستقلين كلآتي:يتطلب التميز بين القرارات الإدارية غير المشروعة والمشروعة وذلك في فرعي

 
 الفرع الأول

 أثر سحب القرارات غير المشروعىة على الحقوق المكتسبة
إن القاعدة في القرارات الإدارية الغير المشــروعة هي الســحب ولو تعلقت بها حقوق مكتســبة ولذا فإن الإدارة تتقيد 

الموضــوعية التي تحدد أختصــاص   كقاعدة عامة بحالة عدم المشــروعية وليس بحالة عدم الملائمة وهي نفس الحدود
قاضـــي الإلغاء، فإذا أصـــبح القرار غير مهدد بالطعن القضـــائي لأنقضـــاء مدته أنغلق أيضـــاً أمام الإدارة باب الرجوع إلى  

 . )٧٥(السحب ويدخل القرار في عداد القرارات المشروعة وتستقر المراكز القانونية الناشئة عنه بالنسبة للأدارة والأفراد
ضـرورات أسـتقرار المراكز القانونية، وحماية الحقوق المكتسـبة، ودوام سـير وأنتظام المرافق العامة  قد تؤدي إلا أن 

إلى أعتبار القرار غير السـليم كالمشـروع في حالة ولد هذا الأخير حقاً ثم تمر فترة دون أن تقوم الإدارة بسـحبه فيتحصـن  
 ن فيها بإلغاء القرار.القرار ضد السحب وهذه الفترة هي التي يجوز الطع

وجاء في مبررات ذلك أن القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المشـروعية لا تنشـأ حقوق مكتسـبة للأفراد، وهذا يعني إن  
مرور مدة الطعن من جهة يكسـب القرار حصـانةً وثبوتاً إحتراماً للحقوق المكتسـبة التي تقرر للأفراد بموجبها، أما إذا كان 

 
 و ما بعدها.    ١٧د. رحيم سليمان الكبيسي، المصدر السابق، ،ص   )٧٣( 
 .  ٢٤٥، ص١٩٦٤د. محمود حلمي، نهاية القرار الإداري، مجلة العلوم الإدارية المصرية،     )٧٤( 
 .  ٧٧٦د. محمد فؤاد عبدالباسط، القانون الإداري ، دار الفكر الجامعي ، المصدر السابق ،  ص  )٧٥( 
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إن مرور مدة الطعن لا يكون لها تأثير في سـلطة سـحبها ، بل يمكن ذلك في أي وقت  القرار غير المشـروع قراراً تنظيمياً ف 
 .  )٧٦(تقتضيه المصلحة العامة

ولكن أن قاعدة التحصــين القرارات الإدارية بمضــى المدة وردت عليها أســتثناءات من قبل مجلس الدولة الفرنســي ، 
 :)٧٧(حيث أجاز للإدارة سحبها دون التقييد بأي ميعاد في حالة

: يقصــــد بالقرار المنعـدم هو ذلك القرار الذي يلحق به مخـالفـة جســــيمـة للقـانون تجرده من صــــفتـه  القرار المنعـدم.  ١
كتصــرف قانوني فتنزل به إلى حد غصــب الســلطة وتنحدر به الى مجرد العمل المادي المنعدم الأثر قانوناً فلا تلحقه أية 

م في أي وقت، بهذا تختلق القرار المنعدم عن القرار غير المشروع التي يعتبر حصانة، وبالتالى  يجوز سحب القرار المنعد
 قراراً موجوداً ما لم يتم إلغاءه من قبل السلطة المختصة.

إذا حصــل أحد الأفراد على قرار نتيجة  القرار الصــادر من جهة الإدارة نتيجة غش أو تدليس من جانب الأفراد:  . ٢
 ا القرار يعد في حكم المنعدم، ويتعين سحبه دون التقيد بأي ميعاد ما . غش أو تدليس من جانبه فإن هذ

. القرارات الإدارية التي تصــدر بناءً على ســلطة مقيدة بحيث لا يترك المشــرع للإدارة حرية في التقدير، فإنه يكون ٣
 لها أن ترجع في قراراتها كلما أخطأت في تطبيق القانون دون تقيد بمدة. 

للإدارة أن تسـحب قراراتها التي لم تنشـر أو لم تعلن في أي وقت لأن   لإدارية التي لم تنشـر أو لم تعلن :القرارات ا. ٤
 القرارات التي لم تنشر أو لم تعلن لا يكون نافذاً بحق الأفراد. 

 ــ روعة، ولكن على الرغم من ذلك هناك أتجاه آخر في القضــاء الإداري أنه يجوز للإدارة أن تســحب قراراتها غير المش
كجزاء لعـدم مشــــروعيتهـا وأحترامـاً للقـانون، ويرجع أســــاس هـذه القـاعـدة مبرر ألى أنـه القرارات الإداريـة المخـالفـة لمبـدأ 

 .  )٧٨(المشروعية لا تنشأ حقوق مكتسبة للأفراد ومن ثم يجوز إعدام آثارها بالنسبة للماضي والمستقبل
وهـذا يعتبر نتيجـة طبيعيـة لأن القرارات الإداريـة إذا كـانـت مخـالفـة للقـانون يعتبر غير مشــــروعـاً وبـالتـالي لا يمكن أن 
ينشىء حقوقاً لأنه إذا وقع باطلاً أو كان قابلاً للأبطال وحكم ببطلانه فأنه في كلتا الحالتين لا يمكن أن يسلم من الناحية 

 القانونية بأنه ينشىء حقاً. 
قرار الإداري غير المشــــروع هو أن يكون معيبـاً بـأحـدى عيوب القرار الإداري، وهو حـال تخلف ركن من أركـانـه وال

 كالأختصاص، والشكل أو الأجراءات، والسبب، والمحل ، الغاية أو الغرض. 
ــحب أو الرجوع ف ــل في الس ــروعية وليس عدم الملائمة، إذ الأص ــحب هي عدم المش ــاس فكرة الس ي من هنا فأن أس

 . )٧٩(القرارات الإدارية ألا يقع أيهما إعمالاً لسلطة تقديرية أو لإعتبارات الملائمة

 
 و ما بعدها.  ١٢٨د. حمدي أبو النور السيد عويس، المصدر السابق، ص   )٧٦( 
ــابق، ص  )٧٧(  ــدر الس ــغير، المص ــيل راجع كل من : د. عبدالعزيز بن محمد الص ــعبان عبدالحكيم عبد العليم    ٢٠٩لمزيد من التفص وما بعدها و د. ش

وما بعدها، و    ٢٢٥،ص٢٠١٨، دار الوفاء للطباعة والنشـر،١مقارنة بالفقه الأسـلامي، ،طسـلامة، النظام القانوني للسـكوت المنتج للقرار السـلبي دراسـة  
 وما بعدها.  ٦٧٧د. على خطار شطناوي، المصدر السابق، ص

 .٢٠٩د.عبدالعزيزبن محمد الصغير، المصدر السابق ،ص   )٧٨( 
ــبب لســـحب القرارات الإدارية، ولكن أتجه  )٧٩(  ــتبعاد الملائمة كسـ ــي في العديد من قراراته بأنه يجوز  على الرغم من أسـ مجلس الدولة الفرنسـ

للإدارة ســحب قراراته لعدم ملائمته ولكن أشــترط وجود نص قانوني يجيز بذلد للتفصــيل راجع د.رحيم ســليمان الكبيســي، المصــدر الســابق ، 
 .٧٦٦لإداري، المصدر السابق ،ص، القرار ا١وما بعدها وكذلك  د.محمد فؤاد عبدالباسط، الأعمال الإدارية القانونية،ك  ٣٠٦ص
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ليس ثمـة مـا يمنع جهـة الإدارة من أمكـانيـة ســــحـب قراراتهـا التنظيميـة غير المشــــروعـة، ولو بعـد فوات ميعـاد الطعن  
محـددة للطعن لا يضــــفي على القرار  كونهـا قواعـد عـامـة مجردة صــــادرة من الســــلطـة التنفيـذيـة، حيـث أن مرور المـدة ال

 .)٨٠(الإداري التنظيمي صفة المشروعية
أن مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية لا تنطبق في حلة سـحب القرارات المشـروعة التي  )SOTO(حيث يرى الفقيه  

لا تولد حقوقاً، فهي لا تنشـيء مراكز شـخصـية للأفراد في الماضـي وأن أثر السـحب في ضـوء هذه الحقيقة يقتصـر على 
 .  )٨١(إزالة القرار بالقياس للمستقبل  

ملزمـة بـأن تتـدخـل لألغـاء القرارات المشــــروعـة التي لا تولـد حقوقـاً، ومن  إلى أن الإدارة    )SORDAN(وذهـب الفقيـه  
 .)٨٢(باب أولى إذا كان القرار غير مشروع

إذن وفقاً للأتجاهات السـابقة أنه يجوز للأدارة في كل وقت أن تعدل القرارات التنظيمية، أو أن تلغيها أو تسـتبدل بها 
رارات الفردية لا تنشـىء مراكز شـخصـية بل يتولد عنها مراكز نظامية عامة، غيرها، لأن القواعد التنظيمية على خلاف الق

وهذه المراكز النظامية العامة تخضـــع لقاعدة التغير في كل وقت، يعني أنها مراكز مؤقتة وقابلة للتغير والتبديل في كل 
 وقت وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة. 

القرار التنظيمي المشــــروع إذا لم يـدخـل حيز التنفيـذ والقرار  وكـذلـك أجـاز مجلس الـدولـة الفرنســــي للإدارة ســــحـب
 التنظيمي الذي لم ينشر، حيث أن السحب في هذه الحالة مساوياً للإلغاء ولا يتعارض مع مبدأ الرجعية. 

اً وتولـد لأحـد الأفراد حق أو ميزة فـأنـه يمتنع على الســــلطـة الإدا اً فرديـ ريـة أمـا إذا طبقـت القرارات التنظيميـة تطبيقـ
المختصـة التعرض لها بالسـحب والإلغاء، وهذا المركز لا يجوز المسـاس به إلا بموجب نص قانوني ينص على سـريانه بأثر 

 . )٨٣(رجعي
إذن إذا كان الأصـل أنه يحق للأدارة بل يجبعليها أن تصـحح الأوضـاع المخالفة فإن دواعي الأسـتقرار تقتضـي أنه إذا 

يولد حقاً، فإن هذا القرار يجب أن يســتقر بعد فترة معينة من الزمن بحيث يســري صــدر قرار فردي معيب من شــأنه أن  
على القرار الصـــحيح الذي صـــدر في ذات الموضـــوع، وبالتالي فإن القرارات الفردية المخالفة للقانون لايجوز ســـحبها  

 .)٨٤(قضاء الإداريبمعرفة الإدارة إلا خلال فترة الميعاد المقررة قانوناً للطعن فيها بالإلغاء أمام ال
إذن من أهم القيود التي ترد على ســـلطة الإدارة في ســـحب قراراتها الإدارية المعيبة ، عدم جواز ســـحب القرارات 
الإداريـة الفرديـة إذا كـانـت قـد رتبـت حقوقـاً مكتســــبـة للأفراد ، لمـا للســــحـب من أثر رجعي يتعـارض مع مبـدأ عـدم جواز  

 .)٨٥(رجعية القرارات الإدارية

 
 .٩٨، ص٢٠١٦د.صالح حسين علي العبالله، سلطة الإدارة في سحب القرار الإداري، المكتب الجامعي الحديث،     )٨٠( 
 .٤٨٤د. حسني درويش عبدالحميد، المصدر السابق، ص   )٨١( 
 .٤٨٤د. حسني درويش عبدالحميد، المصدر السابق أعلاه، ص)٨٢( 
 .٤٨٤درويش عبدالحميد، المصدر السابق، صد. حسني  )٨٣( 
 و ما بعدها.  ٢٢٧د. خالد سمارة الزغبي، المصدر السابق ،ص)٨٤( 
 .٦٣٠، ص٢٠٠٤د.سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري ، منشأة المعارف ، الأسكندرية،)٨٥( 
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كمـة من تحـديـد هـذا الميعـاد هي أن القرارات الإداريـة المعيبـة قـد يتولـد عنهـا من الآثـار القـانونيـة مـا يمس مصــــال والح 
بعض الأفراد ، ومن ثم يجب العمل على أسـتقرار المراكز والأوضـاع القانونية بأسـرع ما يمكن حتى لا تكون معلقة إلى ما 

 . )٨٦(هذه المراكز لا نهاية بحجة عدم مشروعية القرارات التي ولدت
يتجه البعض من الفقه وأحكام القضــاء إلى بأن أســتقرار الأمر الإداري غير المشــروع بفوات مواعيد الطعن لا يصــلح 
أسـاسـاً إلا لترتيب الآثار المباشـرة للقرار فحسـب أما الآثار غير المياشـرة فلا يجوز ترتيبها على القرارات غير المشـروعة 

إن تحصــين القرار الإداري غير  "أســتقرت ولقد أكد هذا الأتجاه بعض  فتاوى مجلس الدولة الفرنســي منها ولو كانت قد 
المشــروع لا يســبغ عليها المشــروعية ولا تطهرها من العيوب التي شــابتها مما يلزم الجهة الإدارية بالأعتداد، لأن القول  

 . )٨٧(يتنافى مع حسن سير الإدارة ومبدأ المشروعيةبذلك معناه، إلزام الإدارة بأحترام الخطأ، الأمر الذي 
أما بالنســبة للقرارات التي قد يحتوى على أخطاء مادية غير قصــدية ، فمثلاقًد تســبب هذه الأخطاء في زيادة راتب  
أو مخصصات موظف أو مجموعة من الموظفين حسنى النية ، في هذه الحالة يستلزم عدم المساس بآثار القرار الماضية 

تراماً للحقوق المكتســبة، أما إذا ثبت غش الموظف أو تدليســه أو ســاهم بفعله أو تواطئه في وقوع الإدارة في الخطأ إح
 .  )٨٨(وتحققت تلك الزيادة من ذلك الغش، فللإدارة إسترداد كافو ما صرف من زيادة

نحو يعدمه من تأريخ صــدوره وســحب الإدارة لقرارها قد يكون كلياً بحيث يكون شــاملاً لكامل مضــمون القرار على 
كما قد ينصـب هذا السـحب على جزء من القرار الإداري وهنا يكون السـحب جزئياً لايسـري أثره إلا على الجزء المسـحوب 

 . )٨٩(من القرار
والواقع أن فكرة ســـحب القرار الإداري وليدة القضـــاء، أبتدعها مجلس الدولة الفرنســـي للموازنة بين حق الإدارة في 

 .)٩٠(الرجوع عن قراراتها الخاطئة والحقوق المترتبة للأفراد إثر صدور هذا القرار
 

 الفرع الثاني
 أثر سحب القرارات المشروعىة على الحقوق المكتسبة

القاعدة العامة والمسـلم بها في القضـاء والفقه الإداريين أنه لا يمكن للإدارة سـحب قراراتها الإدارية المشـروعة سـواءً  
ــأة لهـا، وذلـك على أســــاس أحترامهـا لمبـدأ عـدم رجعيـة القرارات  كـانـت تن ــأة للحقوق أو غير منشــ ظيميـة أو فرديـة، منشــ

 الإدارية على نحو الذي سبق أن شرحناها. 
وهذه القاعدة ، تؤمن الحماية اللازمة للمراكز القانونية أو الحقوق التي أنشــأتها القرارات، وتؤمن أســتقرارها وثباتها 

حققت بشـــكل مشـــروع، ومن ناحية أخرى فأن ســـحب القرار الســـليم بقرار أداري آخر على أن يكون له أثر مادامت قد ت
 . )٩١(رجعي يعود الى تأريخ صدور القرار الأول ، في حين أن الأصل العام هو عدم جواز الرجعية في القرارات الإدارية

 
 .٦٣١د.سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري، المصدر السابق أعلاه ، ص)٨٦( 
 ومابعدها. .  ١٢٠د.عبدالمنعم الضوي، المصدر السابق، ص)٨٧( 
في    )٢٠١١ /   ٢٨  (، المصــدر الســابق، الفتوى رقم ٢٠١١العراق لعام    -المبادىء القانونية في قرارات وفتاوي مجلس شــورى أقليم كوردســتان   )٨٨( 

 . ٨٣، ص٢٠١١/ ١٠/ ١١
 د.عبدالعزيز عبدالمنعم خليقة، المصدر السابق ، ص .     )٨٩( 
 .١٣١د.ذنون سليمان يونس العبادي، المصدر السابق ،ص   )٩٠( 
، وكذلك : د. مصــطفى أبو زيد  ٤٦٧د.على محمد بدير و د. مهدي ياســين الســلامي و د. عصــام عبدالوهاب البرزنجي ، المصــدر الســابق، ص   )٩١( 

 .  ٨١١، ص٢٠٠٥فهمي، الوسيط في القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة،  
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ــتحالة الرجوع في ال ــي بإس ــليمة حتى ولو وقد تواترت أحكام مجلس الدولة الفرنس ــدرت س قرار التنظيمي إذا ما ص
 .  )٩٢(كان غير ملائم، وإذا ما حدث تعديل للقرارات التنظيمية فلن يكون الا ذا أثر مستقبلي فقط

إذن فالقرار التنظيمي متى صدر سليماً أمتنع على الإدارة الرجوع فيه الا أنها تملك حرية واسعة في ألغائه لما يتصف 
به القرار التنظيمي من طابع العمومية، ولكن السـؤال الذي يطرح نفسـه بهذا الشـأن  وهو ما هو مصـير الآثار التي تولدت 

 قراراً مستقراً ولا يمكن المساس بها طالما تولدت خلال فترة سريانه؟   من القرار التنظيمي المشروع ، وهل يعتبر
ــاحهـا تكمن في التميز بين الآثـار المتولـدة من خلال تطبيق القرار التنظيمي وبين   ــألـة الهـامـة التي يجـب إيضــ فـالمســ

المسـاس بها سـواء لأنها  الحق في الأحتفاظ به، فالآثار المتولدة من القرار التنظيمي خلال تطبيقه يجب تحصـينها وعدم 
ســـليمة أو لمرور الميعاد إذا كانت غير مشـــروعة، أما حق الأحتفاظ بالقرار التنظيمي فمفروض بحكم عموميته وقابليته 
ا يحق للأدارة إجراء التعـديـل أو التغير دون أن يكون لـذلـك أثر رجعي ، فـألغـاء القرار التنظيمي  للتغير في كـل وقـت، وهنـ

 . )٩٣(وقت تقتضيه مصلحة المرفق  المشروع وارد في كل
إن أكثر ما يحصـن القرار الإداري ضـد أمكانية سـحبه هو أتحاد مشـروعيته والحقوق التي تترتب عليه، فإذا تحقق في 

تعذر على الإدارة كقاعدة عامة سـحبه تحت أية ذريعة أو سـبب  )المشـروعية وتوليد الحقوق   (قرار ما الأمران السـابقان 
 .  )٩٤(بحد ذاته يعد عملاً غير مشروعلا بل أن سحبه 

 (أكـد مجلس الـدولـة الفرنســــي على هـذا الأتجـاه في أحكـام عـديـدة منهـا مـا ذهـب اليـه بمنـاســــبـة حكمـه في قضــــيـة  
Syndicate General Dalive(  حيث قضـــى بأن القرارات المنشـــئة للحقوق أو مزايا لا يجوز ســـحبها إلا لعيب عدم

 المشروعية . 
نطبق فقط على القرارات الإداريـة الفرديـة التي تولـد في أغلـب الأحوال حقوقـاً للأفراد وإنمـا يشــــمـل وهـذا القول لا ي

 أيضاً القرارات التنظيمية رغم كونها لا تنشيء كقاعدة عامة حقوقاً ومراكز فردية.
امة يمكن سـحبها من قبل وكذلك الحال بالنسـبة للقرارات الإدارية السـلبية ، فإذا لم يترتب عليها حقوقاً، فالقاعدة الع

الإدارة، ولكن هذه القاعدة العامة يرد عليها أستثناء في حالة إذا تولد حقاً للغير وذلك عندما يكون الغير الذي تأثر بالقرار  
خاضـعاً لنفس النظام القانوني الذي يخضـع له الموجه إليه القرار مباشـرة، لأنه لو أجيز سـحب القرار بأثر رجعي سـيكون  

 . )٩٥(ار على مركزهم القانوني لزملاء الموظف في حالة رفضه التعين أو ترقيتةلذلك آث
ونحن بـدورنـا نؤيـد الرأي القـائـل بـأمكـانيـة ألغـاء القرارات الإداريـة التنظيميـة المشــــروعـة وليس ســــحبهـا، لأن مبـاديء  

الى الماضـي لأنهاء القرار المشـروع   القانون العامة ووجوب أسـتقرار العمل الإداري يسـتوجبان ضـرورة منع الإدارة الدوران
ــي ذلك أن يكون   ــحيح وقعت فيه ويقض ــرع لتمكين جهة الإدارة من تص ــحب القرارات الإدارية ش ــدرته، لأن س الذي أص

 القرار المراد سحبه صدر مخالفاً للقانون. 
كان غير ملائم ، لأنه خروج  أما بالنسـبة للقرارات الإدارية الفردية إذا صـدرت مشـروعاً لا يمكن للإدارة سـحبه حتى لو 

عن مبدأ المشــروعية وهذه القاعدة تســري على الإدارة ســواءً أثناء مواعيد الطعن القضــائي أو بعد فواتها وحتى قبل أن  

 
 .  ١١٢د.رحيم سليمان الكبيسي ، المصدر السابق ، ص   )٩٢( 
 .  ١١٥د.رحيم سليمان الكبيسي ، المصدر السابق ، ص   )٩٣( 
 .  ٢١٦د.ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادىء القانون الإداري، المصدر السابق، ص   )٩٤( 
 .  ٢٣٤و   ٢٣٣، ص١،٢٠١٨د.شعبان عبدالحكيم عبدالعليم سلامة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط   )٩٥( 
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يتم الأعلان القرار للمعني، وعلة ذلك أن القرار المشــروع ينشــىء بمجرد صــدوره حقاً لصــالح المخاطبين به، فيجب منع   
 . )٩٦(به، ولكن لا مانع للإدارة من سحب قرارات مشروعة شريطة أن لا تولد حقاً أو مركزاً شخصياً   الإدارة من المساس

إذ يقول أن القرار الفردي المشــــروع لا يجوز ســــحبه إذا ترتب عليه مصــــلحة   )DE LAUB(وأكد على ذلك العميد  
 . )٩٧(للفرد أو مركز قانوني معين أحتراماً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية

أما الفقه العراقي فقد سـاير الفقه الفرنسـي إذ ذهب البعض الى القول بعدم جواز سـحب القرار المشـروع أسـتناداً الى 
مبدأ رجعية القرارات الإدارية، والبعض الآخر يقول أن القرار الســليم لا يجوز ســحبه مطلقاً لأنه يترتب عليه أعتداء على 

 ..)٩٨(حقوق مشروعة
من المسـلمات أن القرار الإداري متى صـدر صـحيحاً، أمتنع   "وهذا ما اكد عليه أيضـاً المحكمة الإدارية العليا في قولها  

 .)٩٩( "سحبه كلياً ....
نسـتنتج مما سـبق بيانه أن سـحب القرارات الإدارية الفردية المشـروعة التي لا عيب فيها أي لا يشوبها أي عيب في أي 

ار الإداري، ورتـب حقوقـاً للأفراد، يعني المس بمبـدأ عـدم رجعيـة القرارات الإداريـة الـذي وضــــع لحمـايـة  ركن من أركـان القر
 حقوق المواطنين، ومبدأ عدم جواز المساس بالآثار الفردية للقرارات الإدارية. 

ة، لأن هذا ينافي ومهما كان دواعي الأسـتقرار فأن حصـانة القرارات الفردية والمراكز الخاصـة لا يمكن أن تكون مطلق
طبيعة الحياة وحســن ســير الإدارة، ولا يمكن المســاس بها عن طريق قرار فردي مضــاد لا يمكن إلا وفقاً للأجراءات التي 

 نص عليها القانون . 
ــروعة التي ولدت حقوقاً في بعض  ــحب القرارات المشـ ــل العام سـ ــتثناءً من الأصـ ــاء الإداري أجاز أسـ عليه أن القضـ

 الأحوال هي :
 . إذا أستند السحب الى نص تشريعي:١

للمشـرع أن يقرر رجعية القرار الإداري سـواء بشـكل صـريح أو ضـمني، فالنصـوص التشـريعية في فرنسـا ومصـر أباحت  
للمشـرع الخروج على هذا المبدأ بنص صـريح، لذلك فالمشـرع يسـتطيع أن يصـدر تشـريعاً ينص فيه على أن يسـري بأثر 

هذه الرخصـة بنص دسـتوري، لذلك يسـتطيع المشـرع أيضـاً وبنص صـريح أن يخول للأدارة  رجعي، مادام المشـرع أسـتمد 
أصـدار قرارات إدارية بأثر رجعي ، فالمشـرع كما هو قادر على أن ينص على الرجعية في التشـريع فأنه قادر أيضـاً على أن  

ــدرت قوانين التي أ ــا ص باحت للإدارة أتخاذ قرارات رجعية يخول الإدارة أن تنص على الرجعية في قراراتها، ففي فرنس
أباح للإدارة أن تصــدر قرارات لترقية بعض   ١٩٤٧في شــؤون الموظفين ، وكذلك في مصــر صــدرت قانون التيســير ســنة 

 . )١٠٠(موظفيها
ففي بعض الحـالات يلزم القـانون الإدارة بســــحـب القرار، وهـذا القـانون هو الـذي يحـدد مقـدمـاً المـدة التي يجوز للإدارة  

 ها سحب ذلك القرار مثل سحب القرار التجنس . خلال

 
حفصـة بن عيسـى، ضـوابط ممارسـة الإدارة العامة سـلطة سـحب القرار الإداري، رسـالة ماجسـتير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة بسـكارا،    )٩٦( 

 .  ٢٧، ص٢٠١٩-٢٠١٨
 .  ١٢٨، ص٢، عدد  ٧، مجلد  ١٩٩٨موسى مصطفى شحادة، ، سحب القرار الإداري،مجلة فكر الشرطي،     )٩٧( 
 .  ١٢٨د عبيد الزيدي ، ،  مدى سلطة الإدارة في سحب قراراتها ، المصدر السابق  صمحمو   )٩٨( 
 .  ٨٢٥، السنة الرابعة، ص١٩٦٩يونيو سنة   ٢١حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في     )٩٩( 
 .  ١٠٢د. أحمد محمد النوايسة، المصدر السابق ،ص   )١٠٠( 
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إذن يتبين لنا بأن سحب القرار الإداري المشروع من الممكن سحبها أستثناءً من القاعدة العامة على الرغم من مساسه 
 بالحقوق المكتسبة، ولا تملك الإدارة المساس بتلك الحقوق إلا بقانون . 

ار سحبه ورغم ذلك فالسحب غير جائز إذا كان القرار قد رتب حقوقاً . إذا طلب صاحب الشأن المستفيد من القر٢
 لأطراف ثالثة: 

في حالة صـدور قرار سـليم، ويرفض من وجه إليه القرار ، الأسـتفادة من المزية التي يتضـمنها القرار، أو يعلن صـراحة  
ذه الرغبة، تقوم بإصــدار قرار الســحب في  تنازله عن الحقوق التي كان المفروض أن يتمتع بها، فأن الإدارة، وبناءً على ه

 . )١٠١(القرار الأول بالرغم من سلامته
ــه، ولا يمكن أهمـال إرادة  ا في قبول القرار على الرغم من أنـه لا يؤثر على القرار نفســ إذن يكون دور الفرد متميز هنـ

القانوني الجديد في السريان، إذ أن أحد لايلزم الشـخص ، وأن قبول الشـخص المعين للوظيفة شـرط جوهري ليبدأ المركز 
 رغم أرادته أن يكون موظفاً عاماً .

ــخص  ــحت عن أرادتها فيه، وحققت بموجبه ميزة لشـ فالتنازل يعتبر دعوة للإرادة الى الرجوع في قرارها الذي أفصـ
 .)١٠٢(ةأراد عدم التمتع بها، هنا يتدخل الإرادة بسحب القرار الإداري ومحو آثاره القانوني

 
 :الخاتمة

 أولاً: الأستنتاجات 
. إن ألغاء الإدارة لقراراتها الســليمة بعضــها يرجع للمخاطب بالقرار أو تغير الظروف المادية أو التشــريعية، كما يكون ١

للأدارة إلغاء ماســـبق لها أصـــداره من قرارات ولكن يجب الموازنة بين المصـــلحة العامة والمصـــلحة الخاصـــة للأفراد 
 بين بتلك القرارات. المخاط

. إن الإدارة تستطيع في أي وقت أن تلغي قراراتها التنظيمية ، لأن هذه القرارات تنشيء مراكز قانونية عامة تخضع  ٢
ــالح العـام، بحيـث يســــري عليهـا القـانون أو القرار التنظيمي  دائمـاً لقـاعـدة التعـديـل والتغير وفقـاً لمـا تمليـه إعتبـارات الصــ

ــب لا يتكون في  الجديد، دون أن يك ــتمرار العمل بها، لأن الحق المكتس ــب له في أس ــك بوجود حق مكتس ون لأحد التمس
ظـل قـاعـدة تنظيميـة عـامـة خـاضــــعـة للتغير في أى وقـت، بخلاف القرارات الفرديـة حيـث لا يمكن تعـديلهـا أو ألغـائهـا متى  

 صدرت سليمة إلا في الأحوال وبالشروط التي يقررها القانون .
قاعدة العامة في الفقه والقضـاء الإداريين، الى عدم جواز سـحب القرارات الإدارية متى صـدرت سـليمة، . تقتضـي ال٣

ــاس بـه إلا في الحـالات التي أجـازهـا المشــــرع قـانونـاً   وترتـب عليهـا حق شــــخصــــي أو مركز خـاص فـأنـه لا يمكن المســ
لتي لم تدخل حيز التطبيق، وكذلك في  ولمقتضــيات المصــلحة العامة، وكذلك يحق للإدارة ســحب القرارات المشــروعة ا

 حالة القرارات المضادة. 
. الحق المكتســــب يحـافظ على المركز القـانوني النـاجم عن تصــــرف قـانوني معين، وتقوم نظريـة الحق المكتســــب ٤

ين  المحـافظـة على مبـدأ مهم هو المبـدأ الأمن القـانوني، ويعـد هـذا المبـدأ الأرضــــيـة الفلســــفيـة لمبـدأ عـدم ســــريـان القوان 
 والقرارات بأثر رجعي، ومن ثم فأنه يهدف الى حماية المركز القانوني الذي تولد في الماضي.  

 
 .  ٢٣٣ي سحب قراراتها، المصدر السابق، صد. رحبم سليمان الكبيسي، حرية الإدارة ف   )١٠١( 
 .  ٢٣٤د. رحبم سليمان الكبيسي، حرية الإدارة في سحب قراراتها، المصدر السابق أعلاه، ص   )١٠٢( 
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.الأصــل وطبقاً للقانون الطبيعي هو أحترام الحقوق المكتســبة، وهذا ما تقضــي به العدالة ويســتلزمه الصــالح العام ، ٥ 
اءً ي ة الفرديـة بنص خـاص  ولكي لا يفقـد النـاس ثقتهم على إســــتقرار حقوقهم، ولكن أســــتثنـ اء القرارات الإداريـ جوز إلغـ

 وصريح في القانون . 
 ثانياً : التوصيات 

ــأنه  ١ . ضرورة تحديد الجهة الإدارية بشكل واضح وصريح التي يكون لها الحق في ألغاء وسحب القرارات الإدارية، لـ
الجهـة الإداريـة التي لهـا هـذا الحق، والتي قـد كمـا يلاحظ ولحـد الآن يعمـل الإدارة بقـاعـدة توازي الأختصــــاص في تحـدبـد  

 يتعسف في أستعمال سلطتها أحياناًويتعدي بذلك على الحقوق المكتسبة للأفراد.
ــري  من خلالها ٢ ــي والمصـ ــير على نهج مجلس الدولة الفرنسـ ــكل دقيقوالسـ ــرورة تحديد مدة زمنية معينة بشـ . ضـ

تضـــيات المصـــلحة العامة، لأن الإدارة قد تعتدي على المصـــالح تســـتطيع الإدارة ألغاء وســـحب قراراتها المشـــروعة لمق
 الخاصة بحجة حماية المصالح العامة ويتعدى بذلك على الحقوق المكتسبة. 

 . ضرورة عدم تحصين الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرارات الإدارية غير المشروعة بعد مرور فترة زمنية معينة. ٣
في ســحب قراراتها وفقاً للشــروط الموضــوعية والإجرائية التي رســمها القانون، حفاظاً   . التأكيد على ألتزام الإدارة٤

 على أستقرار المراكز القانونية وما يترتبه من حقوق.  
 

 قائمة المراجع 
 أولاً: الكتب

 .١٩٩٧. د. أبراهيم شيحا، الوسيط في مباديء القانون الإداري، دار الجامعية، ١
 .١٩٨١،دار الفكر العربي، القاهرة، ٢القانون الإداري، ط. د. احمد حافظ نجم ، ٢
. د. أحمد محمد النوايســة، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، دراســة مقارنة، دار الحامد للنشــر والتوزيع، الأردن،  ٣

 .٢٠١٢، ١ط
 .٢٠١٥، ١. د. ذنون سليمان يونس عبادي، سقوط القرارات الإدارية، دار الكتب القانونية، ك٤
 .١٩٨٧. د. حسني درويش عبدالحميد، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، دار الفكر العربي، القاهرة، ٥

، دراسـة مقارنة، دار الكتب القانونية،  ٢. د. حسـني درويش عبدالحميد، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضـاء، ط٦
٢٠٠٨ . 
 .   ٢٠١٢،  ١، دار الفكر الجامعي، الأسكنرية، ط . د. حسام مرسي، أصول القانون الإداري٧
الفكر الجــامعي، ٨ القــانون الإداري، دار  الســــيــد عويس، مبــدأ أحترام الحقوق المتســــبــة في  النور  أبو  . د. حمــدي 

 . ٢٠١١الأسكندرية، 
 .  ٢٠٠٠. د. رحيم سليمان الكبيسي، حرية الإدارة في سحب قراراتها ، دون ذكر مكان النشر، ٩
 .١٩٩٣،المركز العربي للخدمات الطلابية، الأردن، ١. خالد سمارة الزغبي القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، ط.  د١٠
 .  ١٩٩٤. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ،  ١١
 .١٩٩٦كتب للطباعة والنشر،. د.ماهر صالح علاوي الجبوري، مباديء القانون الإداري، دار ال١٢
ــائي، دار أبو المجد للطباعة    ١٣ ــروعية القرارات الإدارية وفقاً للمنهج القضـ ــوابط مشـ . د. محمد ماهر أبو العينين، ضـ

 .٢٠٠٧، ٣بالهرم،  ك
 .٢٠١٠د. مازن ليلو راضي، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، مركزأبحاث القانون المقارن، أربيل، .١٤
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للطباعة والنشـر ، مشـروع  )O.P.L.C(. د. مازن ليلو راضـي، القانون الإداري، منظمة نشـر الثقافة القانونية، مؤسـسـة ١٥
 بدون سنة طبع.  )١٠٠(الحقوق و النتاجات القانونية، السلسلة رقم 

بي للنشــــر والتوزيع، ، المركز العر١د. مازن ليلو راضــــي ، حمـاية الأمن القـانوني في النظم القـانونيـة المعـاصــــرة، ط  ١٦
 ٢٠٢٠القاهرة، 

 .٢٠٠٥. د. محمد فؤاد عبدالباسط، القرار الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية،  ١٧
 .٢٠١٢، ١. د.محمد فؤاد عبدالباسط، الأعمال الإدارية القانونية، القرارات الإدارية،دارالنهضة العربية،القاهرة،  ك١٨
 . ٢٠٠٨سط،  القانون الإداري ، دار الفكر الجامعي، . د.محمد فؤاد عبدالبا١٩
 .٢٠١٢، دار النهضة العربية، ١. د. محمد فؤاد عبدالباسط، الأعمال الإدارية القانونية، ك  ٢٠
 .٣٠٢، ص١٩٦٩، ١. د. محمد كامل ليلة، مبادىء القانون الإداري، دون ذكر مكان النشر، ج٢١
 . ٢٠٠٩. د.محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ٢٢
، ١مفـاهيمـه و مراحل أتخـاذه والمشــــكلات التي تثيرها منـازعاته، ط  (. د. محمـد فريد حســــين هادى،القرار الإداري  ٢٣

 . ٢٠١٨منشورات الحلبي الحقوقية، 
 . ١٩٦٤القرار الإداري، مجلة العلوم الإدارية المصرية،  . د. محمود حلمي، نهاية٢٤
. د.مصـطفى عبد الغني أبو زيد، الحقوق المكتسـبة للموظف العام بين النظرية والتطبيق، دار النهضـة العربية للنشـر  ٢٥

 والتوزيع،بلا سنة الطبع. 
 يدة، بلا سنة الطبع.. د. مصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، دار الجامعة الجد٢٦
 .٢٠٠٥. د. مصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، ٢٧
 .١٩٨٤. د سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٨
 .  ٢٠٠٤الأسكندرية، . د.سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف ،٢٩
 . ٢٠١٨،دار الوفاء للطباعة والنشر، ١. د. عبدالمنعم الضوي، إنقضاء القرارات الإدارية، ط٣٠
، المركز القومي للأصـدارات ١. د. عبدالعزيز بن محمد الصـغير، القانون الإداري بين التشـريعي المصـري والسـعودي، ط٣١

 . ٢٠١٥القانونية، 
 . ٢٠١٢م خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، المكتب الجامعي الحديث، . د. عبدالعزيز عبدالمنع٣٢
 .٢٠١٥،المكتب الجامعي الحديث، ١. د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الإنهاء الإداري للقرارات الإدارية، ط٣٣
ومي للأصــدارات القانونية،  ، المركز الق١. د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، القرار الإداري في قضــاء مجلس الدولة، ط٣٤

٢٠٠٨ . 
. د. عبدالعزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه واقضـاء مجلس الدولة، منشـأة المعارف، الأسـكندرية،  ٣٥

٢٠٠٧ . 
 . ١٩٩١. د.عبدالغني بسيوني عبدالله، القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار المعارف بالأسكندرية، ٣٦
 . ٢٠٠٣، دار الوائل للنشر، ١ر الشطناوي، الوجيز في القانون الإداري، ط. د. على خطا٣٧
. د. علاء أبراهيم محمود عبـدالله الحســــيني، حمـايـة الحقوق المكتســــبـة النـاشــــئـة عن القرار الإداري، دار الجـامعـة ٣٨

 . ٢٠١٨الجديدة للنشر،  
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بدالوهاب البرزنجي، مبادىء و أحكام القانون  . وكذلك د. على محمد بدير و د. مهدي ياسـين السـلامي و د. عصـام ع ٣٩ 
 الإداري، دار العاتك لصناعة الكتاب، بلا سنة الطبع.

ــة مقارنة بالفقه ٤٠ ــلبي دراسـ ــكوت المنتج للقرار السـ ــلامة، النظام القانوني للسـ ــعبان عبدالحكيم عبدالعليم سـ . د.شـ
 . ٢٠١٨، دار الوفاء للطباعة والنشر،  ١الأسلامي، ط

 . ٢٠١٧سين على العبدالله، سلطة الإدارة في سحب القرار الإداري، المكتب الجامعي الحديث، . د. صالح ح٤١
 . ١٩٧٠. د. ثروت البدوي، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، بدون ذكر مكان النشر، ٤٢

 ثانياً: الرسائل الجامعية
ضــاء الإداري، رســالة ماجســتير مقدمة الى مجلس  . دلشــاد فتاح فرج، نظرية الحقوق المكتســبة وتطبيقاتها في الق١

 . ٢٠١٩كلية القانون بجامعة السليمانية، 
. حفصـة بن عيسـى، ضـوابط ممارسـة الإدارة العامة سـلطة سـحب القرار الإداري، رسـالة ماجسـتير مقدمة الى كلية ٢

 . ٢٠١٩-٢٠١٨الحقوق جامعة بسكارا، 
 ثالثاً: الدوريات 

ــادة بهير١ ، دور مجلس الـدولـة في حمـايـة مبـدأ  الأمن القـانوني  ، بحـث منشــــور قي مجلـة العلوم    . د. جعفر عبـدالســ
الأصــــلاح   "القـانونيـة ، كليـة القـانون ، جامعـة بغـداد ، العـدد الخـاص لبحوث مؤتمر فرع القـانون العـام المنهقـد تحـت عنوان 

 . ٢٠١٨الدستوري والمؤسساتي الواقع والمأمول، 
عبدالكريم ســعيد و دلشــاد فتاح فرج، بحث منشــور في مجلة دراســات قانونية وســياســية الصــادر في كلية . دانا ٢

 ٢٠١٩لسنة   ٢القانون بجامعة السليمانية، العدد 
، ١٦، العدد٤. د. زياد خالد المفرجي، ، الحق المكتســـب في القانون الإداري، بحث منشـــور في مجلة الحقوق ، المجلد٣

 . ٢٠١٢جامعة المستنصرية، بغداد،  ، كلية الحقوق، ١٧
. د. شــورش حســن عمر و د. لطيف مصــطفى أمين ، الموازنة بين أثر الحكم بعدم الدســتورية والحقوق المكتســبة،  ٤

ــية بالمركز الجامعي   ــياس ــدر عن معهد الحقوق والعلوم الس ــادية، تص ــور في مجلة البحوث القانونية والأقتص بحث منش
 .٢٠٢٠، مليس  ٣، المجلد ١بافلو ، العدد  

، ١، ط٣. د. مهند نوح ، الحقوق المكتسـبة في القانون العام، بحث منشـور فيال موسـوعة  القانونية  المختصـة، المجلد٥
 . ٢٠١٠هيئة الموسوعة العربية، دمشق،  

 . ٢، عدد ٧، مجلد ١٩٩٨. موسى مصطفى شحادة، ، سحب القرار الإداري،مجلة فكر الشرطي، ٦
 قضائية المنشورةرابعاً: الأحكام ال

، الصــادر من وزارة العدل ٢٠١١العراق لعام  -. المبادىء القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شــورى إقليم كوردســتان١
 لحكومة أقليم كوردستان. 

، المصـدر السـابق، الفتوى  ٢٠١١العراق لعام    -. المبادىء القانونية في قرارات وفتاوي مجلس شـورى أقليم كوردسـتان٢
 . ٢٠١١/ ١٠/ ١١في   )٢٠١١ /  ٢٨ (رقم 
 ، السنة الرابعة. ١٩٦٩يونيو سنة  ٢١. حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ٣

 خامساً: المصادر الألكترونية
ى عبدالمهدي، القرار الإداري المضــاد وحماية الحقوق المكتســبة في ظل أحكام مجلس الدولة، بحث  . د. ميســون عل ١

   ./ https://www.researchgate.net(مقدم الى مركز دراسات المرأة في جامعة بغداد، منشور على الموقع الألكتروني  

https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
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ــيم بني عامر،  ٢ ــتير مقدمة الى كلية  . نس ــالة ماجس الإنهاء الإداري للقرارات التنظيمية و الفردية المولدة للحقوق، رس
 ).https://www.mohamah.net/law(، منشور على الموقع الألتروني ٢٠١٦الحقوق بجامعة يرموك ، 
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